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  نشكر االله عزّ وجلّ القدير الذي أعاننا في إنجاز هذا العمل العلمي، ونتقدم 

  قريب وبعيد  ولو بابتسامة أو بجملة نم بالشكر الجزيل إلى كل من ساعدنا

  الفاضل ناقدم بعميق الشكر وخالص تقديري إلى أستاذنتكما ، بسيطة 

  "  الدكتور لجلط فواز –الاستاذ " 

  نشغالاته الكثيرة أبى أن يكون صاحب الفضل الذي رغم ا

  والتوجيه في متابعة هذا العمل. 

  وعمال كلية الحقوق والعلوم السياسية شكر موظفي نكما 

  كلية الحقوق والعلوم السياسةأساتذة   جميع زف عبارات الشكر والامتنان إلىنكما 

  جامعة محمد بوضياف بالمسيلة

  

  
  

  الطالب :                                        الطالب :                        
  قاسمي بیبي                                       بوشارب عادل                        

 



  

  

  

  

  
   

  

       إلا إياه وبالوالدين إحسان" واقال تعالى "وقضى ربك ألا تعبد

  إلى التي جعل االله الجنة تحت أقدامها، إلى التي غمرتني بعطفها وأنارت لي درب حیاتي بحبها   

   لتنیر دربي، إلى من أوصتني بالعزم والقوة لمتابعة المشوار الدراسي تشتعلاإلى الشمعة التي          

  أمي العزیزةنبع الحنان  ولاتزال إلى التي كانت

  إلى رمز الصمود ونبع الرجولة والاستقامة إلى من ضحى بالنفس والنفیس من أجل أن یراني        

  درب العلم أبي العزیز على كبرأ

  زوجتي الغالیةدربي وسندي  ةإلى رفیق

  ایناس إلى قرة عیني ابنتي العزیزة حفظها االله ورعاها:

  من ذرفت عیناه دمعا وكل من حمل لي في قلبه حبا إلى كل

   وأخواتي أخي البیت إلى ورود

 : كل أصدقائيإلى رفقاء الدرب

 إلى كل من ذكره القلب و لم یذكره اللسان.                                              

  بوشارب عادل  

  
  
 



  

  

  

  

  
   

  

       إلا إياه وبالوالدين إحسان" واقال تعالى "وقضى ربك ألا تعبد

  إلى التي جعل االله الجنة تحت أقدامها، إلى التي غمرتني بعطفها وأنارت لي درب حیاتي بحبها   

   لتنیر دربي، إلى من أوصتني بالعزم والقوة لمتابعة المشوار الدراسي تشتعلاإلى الشمعة التي          

  أمي العزیزةنبع الحنان  ولاتزال إلى التي كانت

  إلى رمز الصمود ونبع الرجولة والاستقامة إلى من ضحى بالنفس والنفیس من أجل أن یراني        

  درب العلم أبي العزیز على كبرأ

  زوجتي الغالیةدربي وسندي  ةإلى رفیق

  أبنائي الأعزاء حفظهم االله ورعاهمإلى قرة عیني 

  من ذرفت عیناه دمعا وكل من حمل لي في قلبه حبا إلى كل

   وأخواتي يوتخإ البیت إلى ورود

 : كل أصدقائيإلى رفقاء الدرب

 إلى كل من ذكره القلب و لم یذكره اللسان.                                              

  قاسمي بيبي  
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  مــــــــــــــقــدمــــــــــــــة : 

 یتصدر النظام الانتخابي مكانة مرموقة في النظام السیاسي لأیة دولة تتبنى النظام

المترشحین برامجهم على الطرق المتبعة لعرض و  الأسالیب یقصد بالنظام الانتخابيو  الدیمقراطي

  .المبادئ التي تحدد العملیة الانتخابیةو  كافة الإجراءات، و تحدید النتائج، و فرز الأصوات، و الناخبین

 ف النظام الانتخابي، فهناك من یراه مجموعة من القوانین المتعلقة بالعملیةیتعددت تعار        

على الرغم  ،ارتباط وثیق برقابة العملیة الانتخابیةالهیئات الإداریة التي لها و  المؤسساتو  الانتخابیة

ن الانتخاب هو أ ن الفقهاء یتفقون علىإلا أ ،ف النظام الانتخابيیتعار و  من الاختلاف في مفاهیم

یقول الأستاذ "  حیث ،ة لمستحقیها في النظام الدیمقراطيیالوسیلة الوحیدة لإسناد السلطة السیاس

الدیمقراطي إلاّ  لا یوجد شيء أهم في النظام «الإیدیولوجیات السیاسیة لیون بردات" في كتابه 

الأداة الوحیدة  فإذا كانت الدیمقراطیة تعد أساس لنظام الحكم فإن الانتخابات هي ،»الانتخاب 

  لك عن طریقذو  بها یمنح حق ممارسة السیادة، و للمشاركة السیاسیة للمواطنین

  . الحاكم الحریة في اختیار مبدأ

فالمشاركة السیاسیة للمواطنین في الحیاة السیاسیة لا تعتبر حق من الحقوق المعترف بها        

 لا تتجسد هذهو  للنظام الدیمقراطي زاویةو إّنما تعّد حجر الETAT D DROIT" "دولة القانون  في

 الحكم المشاركة إلاّ عن طریق الانتخاب فهذه الأخیرة هي التي تضفي مبدأ المشروعیة في نظام

   .السائد في الدولة

 هي تحاول إثبات سیادتها سواء على المستوى الوطني أو العالميو  ن الجزائر منذ استقلالهاإ       

 لكن هذا فانتهجت غداة الاستقلال نظام الأحادیة الحزبیة محاولة منها النهوض بدولة مستقلة حدیثا

 .طویلا بسبب فشله في ترسیخ ركائز للوقوف بدولة حدیثة الاستقلال النظام لم یدم

 و علىأعرفت الجزائر تغییر جذري سواء على المستوى الاقتصادي بانتهاجها للنظام اللیبرالي 

 تطلع جدید لتكریس مبادئو  المستوى السیاسي باعتمادها على نظام التعددیة الحزبیة كقفزة نوعیة

 لم یتجسد ذلك في النظام الانتخابي، و حریة الانتخابو  ب حریة الترشحدیمقراطیة كإعطاء الشع

 حیث اكتسبت الجزائر تجربة لا یستهان بها في مجال الانتخابات التي1989 إلاّ بعد سنة الجزائري

 1963قانون المستقلة هو الجزائرأفرزت عدة قوانین انتخابیة فكان أول قانون نظم الانتخابات في 

إلى  أدى ذلكو  الحدیثة للمشّرع الجزائري التي أتت بزوال القانون دون تحقیق مبتغاهلكن التجربة 
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 ومن بعد ذلك صدر القانون العضوي1989  لیلیه بعد ذلك القانون 1980 ظهور قانون  

حیث انتقل  یسجل تطور ایجابي في مسألة الانتخاب وهنا 2004 سنةالمتمم و  المعدل1997

 الفرنسي  قوانین عضویة وذلك تأثرا بالمشرعإلى  م عملیة الانتخابالمشرع من المراسیم لتنظی

كان  لك النظام الانتخابي الجزائري جملة من القوانین الانتخابیة نتیجة للإصلاحات التيفعرف بذ

لسنة  القانون العضويإلى  یكرسها المشّرع الجزائري في كل مناسبة انتخابیة لیصل بذلك

 وضع آلیات مناسبة لمشاركة المواطنین فيإلى  الذي یهدف2016  سنة الملغى بقانون2012

لك بتبنیه لمبادئ جدیدة تمكن الشعب في اختیار من ذو  شفافیةو  ات بصفة أكثر نزاهةالقرار  صنع

شؤونه العامة في الدولة، ومع ذلك هناك مآخذ عدیدة یمكن أن یعاتب على أساسها النظام  یمثل

 العدیدةبل بسبب المفرقات  ،ل یتسم بهااز ات التي مار النقائص والثغائري لیس بسبب ز الج الانتخابي

والذي جاء  10_16المعدل لقانون  2019والصادر سنة آخر قانون إلى  لیصل التي یحتویها،

برؤیة جدیدة تتمثل في إصلاح الإطار القانوني الذي یؤطر كل عملیات المسار الانتخابي وذلك 

تتصف بالحیاد والشفافیة والإنصاف التي من شأنها ترقیة المواطن بوضع قواعد قانونیة جدیدة 

  تمكینه من التعبیر عن خیاره بصفة كاملة وحرة.ول ،وغرس الثقافة الانتخابیة لدیه

  أهمیة الموضوع:

تبرز أهمیة دراسة هذا الموضوع تبیان نتائج الاصلاحات الانتخابیة التي مرت بها الجزائر بدءا من 

  المتضمن قانون الانتخابات . 08-19والى غایة القانون العضوي  07 – 97الامر 

وكذلك تبرز الاهمیة في انه یقدم تشخیص وقراءة في واقع الانتخابات بما افرزته من نتائج ایجابیة 

  على الرغم من الاصلاحات المتتالیة للنظام الانتخابي في هذا المجال . ،ومظاهر سلبیة

  الهدف من الدراسة :

  الهدف والغایة والباعث من دراسة إصلاح النظام الانتخابي في الجزائر یكمن في :

ــــــ الاحاطة الكاملة بالمنظومة التشریعیة والتنظیمیة التي تحكم في النظام الانتخابي والعلاقة التي 

  تربطه بالشركاء الاساسیین والاضافیین .

والتنظیمیة التي جاء بها المشرع الجزائري خاصة وان ـــــــ معرفة مدى كفایة النصوص التشریعیة 

جمیع المسائل المتعلقة ت حدیث الفقهاء وبدایة الاهتمام بالمنظومة المتعلقة بالانتخابات اصبح

  بالعملیة الانتخابیة.
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  :أسباب اختیار الموضوع 

  لهذا الموضوع في :  الباحث اختیار وراءسباب تكمن الأ

  الاسباب الذاتیة : 

یكاد یكون السبب الذاتي الوحید الذي جعل الباحث یختار هذا الموضوع هو اهتمامه وتأثره بهذا 

  النوع من المواضیع . 

  الاسباب الموضوعیة :

  تتمثل الاسباب الموضوعیة التي قادت الباحث لاختیار الموضوع أساسا فیما یلي :

  انون العام.نطاق الق  ـــــ تخصص الباحث في هذا المجال الذي یدخل في

ــــ ضرورة  اثراء ومناقشة هذا النوع من المواضیع نظرا لما تقتضیه الظروف الراهنة التي تعیشها 

  .البلاد والتي تستوجب مراجعة جل القوانین وعلى رأسها قانون الانتخابات 

  الدراسات السابقة :

نفس موضوعنا والتي من خلال بحثنا عن المراجع صادفنا العدید من الدراسات التي تصب في 

  نذكر منها :

" إصلاح النظام الانتخابي لترشید الحكم بمعالجة مسألة  سویقات عبد الرزاقحیث قام الباحث ـــ 

 2009جامعة قسنطینة ( ،وهي رسالة ماجستیر في العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة ،في الجزائر "

والتي تمحورت حول مدى قدرة آلیات وتقنیات إصلاح النظام الانتخابي على ترشید  ،) 2010 –

البعد السیاسي ) لان ترشید الحكم  ،البعد الاقتصادي ،ابعاد الحكم الراشد الثلاث ( البعد الاجتماعي

ى ، إلمن عقلانیة صنع القرار وتوسیع الاطراف المشاركة فیه ،یرتبط أساسا بعملیات سیاسیة متعددة

وذلك على ضوء العلاقة الوطیدة بین النظام الانتخابي والنظام  ،توفیر البیئة السیاسیة الملائمة

تهیئة إلى  السیاسي وكتصورات أولیة للدراسة یرى الباحث أن تأسیس وتأصیل الحكم الراشد یستند

یل الاطار عبر تفع ،والمناخ الانتخابي على وجه الخصوص ،البیئة السیاسیة الملائمة بصفة عامة
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نتیجة مفادها أن الاصلاحات إلى  وتوصل في ختام هذه الدراسة ،الدستوري والقانوني المناسب لذلك

 ،96المختلفة للنظام الانتخابي قد حققت جزئیا بعض الاهداف المسطرة لها خاصة في ظل دستور 

 ،یاسي الجزائريمزید من المراجعات التي تراعي طبیعة النظام السإلى  لكن ورغم ذلك فهي بحاجة

بنقل الصراع  ،المصالحة الوطنیة وتحقیق الامن والاستقرارو  وتضمن تحقیق الازدهار السیاسي

تعزیز إلى  إضافة ،داخل الهیئات التمثیلیةإلى  والتنافس الحقیقي بین مختلف القوى والكتل السیاسیة

الاستشارات القانونیة دور الرقابة الشعبیة من خلال إشراك هیئات المجتمع المدني في مختلف 

  المتعلقة بحیثیات الفعل الانتخابي خدمة لترشید الحكم في الجزائر .

" الاجراءات المعاصرة واللاحقة على العملیة الانتخابیة في فقد تناولت  ،بولقواس ابتسامـــــــ اما 

تخصص  ،في العلوم القانونیة ،مذكرة مقدمة لنیل شهادة الماجستیر ،"النظام القانوني الجزائري

باتنة (  ،جامعة العقید لحاج لخضر ،قسم الحقوق ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،قانون دستوري

والتي عالجت الباحثة في رسالتها جزئي العملیة الانتخابیة والمتعلقان  ،) 2013 – 2012

فصل تمهیدي  ،ثلاث فصولإلى  المعاصرة واللاحقة للعملیة الانتخابیة مقسمة عملها بالإجراءات

المفاهیم المتعلقة بالانتخاب وما یتعلق به من مصطلحات على غرار الانتخابات إلى  تطرقت فیه

وفي الفصل الثاني عالجت الاجراءات المعاصرة للعملیة الانتخابیة والتي تبدا بعملیة  ،الاداریة

الاطار القانوني إلى  لث فتم التطرق فیهالتصویت وتنتهي باختتام عملیة الاقتراع اما في الفصل الثا

منها  مجموعة من الاقتراحاتإلى  لتصل ،لعملیة الفرز وضوابط التي تحكم عملیة اعلان النتائج

الانتخابیة والاشراف والرقابة علیها بممثلین  بالإدارةضرورة تدعیم مختلف الهیئات الاداریة المعنیة 

 بالنسبة للجنة الانتخابیة البلدیة عن الجهات القضائیة مثلما هو معمول به 

" الاصلاح الانتخابي بین مشاریع الاصلاح والذي تناول  ،عامر بن المدانيالباحث إلى  ــــ إضافة

في اطار رسالة ماجیستر في العلوم السیاسیة والعلاقات السیاسي وضغوطات الربیع العربي " 

وتمحورت إشكالیة هذا الموضع حول طبیعة  ،)2013-2012بجامعة جیجل (  ،الدولیة

ومدى تأثیرها على الواقع السیاسي واداء الهیئات المنتخبة منذ  ،الاصلاحات الانتخابیة في الجزائر
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تنتهجه  ،والانیة ،التسعینیات والى غایة آخر محطة للإصلاح الانتخابي في الجزائر یتمیز بالظرفیة

إلى  مما دفعها ،والتحولات السیاسیة الخارجیة ،ات الداخلیةالسلطة الحاكمة كرد فعل نتیجة للضغوط

لیخلص في ، وطنیاو  التنازل ولو بشكل جزئي ومرحلي على بعض الصلاحیات للمنتخبین محلیا

 ومنظم یهدف ،أن الاصلاحات الانتخابیة في الجزائر هي نتاج إصلاح سیاسي واعيإلى  الاخیر

والدفع بالمؤسسات  ،حقیق التداول السلمي على السلطةتطویر أداء العملیة الانتخابیة، وتإلى 

  داء ادوارها في النظام السیاسي.المنتخبة لأ

  :البحث  شكالیةا

أي مدى وفق المشرع الجزائري في إصلاح النظام الانتخابي في إلى  وعلى أساس ذلك نتساءل

  الجزائر؟

  شكالیات الفرعیة :الإ

ــ هل أ عرفته المنظومة القانونیة الجزائریة قد خلق فعلا الاطار الملائم ن النظام الانتخابي الذي ــــ

  للمشاركة السیاسیة والمنافسة السیاسیة بالطرق الشرعیة والمشروعة ؟

  :المنهج المتبع لهذا الموضوع 

من أجل تحقیق الدراسة لأهدافها اتبعنا و  ولمعالجة هذه الإشكالیة من مختلف جوانبها الأساسیة

  العلمیة الآتیة :المناهج 

النصوص القانونیة سواء الواردة في الدستور أو  شرح و  ذلك من خلال تحلیلو  المنهج التحلیلي،

   .ةالأنظمة الداخلیالقوانین او المراسیم الرئاسیة او المراسیم التنفیذیة او القوانین العضویة أو 

على النصوص الدستوریة  بوالذي ینسجم أكثر مع البحوث القانونیة باعتبار أن الدراسة تنص

  . والقانونیة والتنظیمیة 

من جهة أخرى والبحث عن نقاط الضعف من جهة تحلیلها وتبیان قوتها تستوجب  وهذه الأخیرة

  فیها . استدراك مواطن الخللتثمینها وكذا  وذلك من أجل  العمل على

  خطة البحث:



  مقدمة  --- ------------------------------ -----------------

 

 
6 

 اتقسیمهالخطة التالیة والتي بدورنا قمنا بوللإجابة على الاشكالیة المطروحة أعلاه ارتأینا انتهاج 

  على مستوى النصوص القانونیةالنظام الانتخابي  اصلاح الأول الفصل في نتناول فصلین،إلى 

فیفري 22قبل الصادرة الانتخابیة النصوص القانونیة إلى  نتطرق في الأولمن خلال مبحثین 

 22بعد  الصادرة الانتخابیة القانونیةالنصوص إلى  في حین نتطرق في المبحث الثاني ، 2019

   .2019فیفري 

، على المستوى المؤسساتيالنظام الانتخابي اصلاح فقد تم تخصیصه لدراسة  صل الثانيأما الف

أما  ،الآلیات الاجرائیة على العملیة الانتخابیة لال مبحثین یتناول المبحث الأولذلك من خو 

  .الموضوعیة على العملیة الانتخابیةالآلیات  فیتناولالمبحث الثاني 

بعض التوصیات التي تحقق دورا فعالا و  قد أنهینا بحثنا بخاتمة تضمنت جملة من الاستنتاجاتو 

  .   في النظام الانتخابي الجزائري



  

  ل�الأول ـــــــــــــــــــــــالفص
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  تمهید:

إطار تناط العملیة الانتخابیة باعتبارها مجموعة من الاجراءات القانونیة والمراحل في 

ستحقاقات ویختلف تنظیم الانتخابات سواء الا، ممارسة الحقوق السیاسیة بهیئات یحددها القانون

  الوطنیة .المحلیة أو 

ومن أهم عوامل ، وتتطلب العملیة الانتخابیة صیاغة القوانین وفقا للظروف السیاسیة

عملیة التسجیل في القوائم  ضبطو ، وعدالة تقسیم الدوائر الانتخابیة، نجاحها الاستقرار التشریعي

، وهذا مالا یتأتى تحقیقه إلا من خلال النصوص القانونیة المنظمة لشتى 1بدقة الانتخابیة

نتطرق في جعلنا  مما سبق تتضح أهمیة النصوص القانونیة، هذا ماالمجالات السابق ذكرها، 

فیفري  22قبل  الصادرة تلك النصوص القانونیة المنظمة للعملیة الانتخابیةإلى الأول   ثالمبح

  .2019فیفري  22 بعد النصوص الصادرةالمبحث الثاني  على أن نتناول في 20192

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

 2012ما لها وما علیها ، دار الكتاب الحدیث ، مصر ،  2012 – 2011ـــ عبد المعز احمد ابراهیم ،الانتخابات البرلمانیة المصریة  1

  .48ص

التي طالب فیها ببناء الجزائر الجدیدة والذي جعله رئیس الجمهوریة یمثل هذا التاریخ تلك الهبة التاریخیة للشعب الجزائري ـــ 2

   فیما بعد یوما وطنیا للأخوة والتلاحم بین الشعب وجیشه من أجل الدیمقراطیة . 



 الإصلاح على مستوى النصوص القانونیة  -------------------- الفصل الأول 

 

 
9 

   2019فیفري  22: النصوص القانونیة الانتخابیة قبل الأول المبحث

 اضـعازائري منذ الاستقلال خجع الر لقد كان النّظام الانتخابي الّذي اختاره المش

اسي القائم، فقد قام النّظام السیاسي بعد الاستقلال على مبدأ الحزب الواحد یلطبیعة النّظام الس

الّذي قامت علیه نظم الدیمقراطیة اللیبیرالیة، وفي ظلّ هذا النّظام  الحزبي ونبذ نظام التّعدد

ونتیجة لتفاعل مجموعة من عن الإرادة الحقیقة للنّاخبین،  لا تعبر لیةكانت الانتخابات شـك

وتأثیرات دفعت النّظام  ومطالبالخارجیة شكّلت فـي مجموعها ضغوطا ا ة ولداخلیالعوامل ا

 23المصادقة على دستور  لك من خلالوذ ،أن یلجأ لخیار التّعددیةإلى  یاسي الجزائريالس

یقوم  دیمقراطيفالتغییر الذي أحدثه هذا الدستور هدفه وضع أسس لنظام ، 1 1989فیفري 

حریة في إطار على منح السیادة للشعب الذي یمارسها عن طریق منتخبیه الذین یختارهم بكل 

الضروري جعلت من  سادت بعد ذلكغیر أن فترة الفراغ المؤسساتي التي  2التعددیة السیاسیة

ومن المعلوم  ،3 1996دستورخلال القیام بإصلاحات في شتى المجالات انطلقت من 

تعدیلات عمیقة في القوانین أو اصدار أخرى  االدستوریة غالبا ما یلحقه تالتعدیلابالضرورة أن 

 074-97 المتعلق بنظام الانتخاباتالأمر  لذلك صدر ،جدیدة لتنسجم مع التوجه العام للدستور

غایة التعدیل الدستوري إلى  الاطار العام للنظام الانتخابي الذي كان یحددالمعدل والمتم 

                                                             

ــ مرسوم رئاسي  1 بإصدار نص  یتعلق،  1996دیسمبر سنة  07الموافق ل  1417رجب عام  26المؤرخ في  438ــ96ـ

، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة  1996نوفمبر سنة  28صادق علیه في استفتاء تعدیل الدستور ، الم

  . 1996دیسمبر  08الموافق ل 1417رجب  27، الصادر في  76الشعبیة ، العدد 

زبیة ، المجلة العربیة إسماعیل لعیادي ،أثر النظام الانتخابي في تشكیل المجالس المحلیة في الجزائر في ظل التعددیة الح - 2

   .69،ص  2006للعلوم السیاسیة ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، لبنان ، العدد الثاني عشر ، 

عنابة ، الجزائر  د النور ، تجربة الانتخابات الجزائریة في نظام التعددیة السیاسیة ، منشورات جامعة باجي مختاربناجي ع ــــــ 3

  .73ص  2008،

الجریدة الرسمیة  المتضمن القانون العضوي المتعلّق بقانون الانتخابات،1997مارس ،06المؤرخ في ، 07ــ97ــ الأمر  4

  ، المعدل والمتم .12 هـ، العدد1417الموافق لــشوال 1997مارس 06للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشّعبیة، الصادرة بتاریخ 
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والذي تبعه هو الأخر صدور قوانین جدیدة لتنظیم العملیة الانتخابیة لذلك نتطرق في  ،12008

وفي المطلب الثاني الصادرة  2008تلك الصادرة قبل التعدیل الدستوري لسنة لالأول   المطلب

  .بعد التعدیل

   2008قبل تعدیل دستور النصوص القانونیة الانتخابیة : الأول   المطلب

 (الفرع الأول)في تضمن القانون العضوي للانتخاباتمال 07-97الأمر  إلى سنتطرق

وكذلك القانون (الفرع الثاني)  07-97الأمر  یعدل ویتممالذي  01-04وكذلك القانون العضوي

  .(الفرع الثالث) 07-97الأمر  الذین یعدل ویتمم 08-07العضوي 

   القانون العضوي للانتخاباتالمعدل والمتمم المتضمن  07-97الأمر  :الأول   الفرع

في  رییتغالمعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي للانتخابات  07-97الأمر  تضمن لقد

لاسم الواحد بطریقة الاقتراع على االأول   نظام الفائز حیث تم الاستغناء عنظام الانتخابي الن

 السابق ذكرهالأمر  كما حدد، 3نظام الاقتراع النسبي على القائمةب و الأخذ 2بالأغلبیة في دورین

المحدد لمعاییر تقسیم  084-97رقم الأمر  كذا و 1996من دستور  179أحكام المادة  و

                                                             

 ، یتضمن التعدیل الدستوري  2008نوفمبر سنة  15الموافق ل  1429ذي القعدة  17رخ في ؤ الم 19ـــ08ــ القانون رقم  1

  . 2008نوفمبر  16المؤرخ في  63 العدد

یقوم هذا النظام على المرشح الوحید من القائمة الواحدة ،حیث یعتبر الفائز في الانتخابات حسب هذا النظام هو المترشح  ــ2

ـــ الاغلبیة المطلقة ــــــ وفي حالة عدم حصوله على الاغلبیة الذي تحصل على أكبر عدد من  الأصوات المعبر عنها في الاقتراع ـ

حازا على أكبر عدد من أصوات الناخبین ، وهو ما  نالمطلقة یتم اللجوء إلى الدور الثاني والذي یتنافس فیها المرشحان اللذا

ط الا الاغلبیة البسیطة منها لأنه لا یسمح بالمشاركة في الدور الثاني الا یعرف بنظام الاعادة أو دورة اقتراع ثانیة فلا یشتر 

-COTTERET, JEANللمتنافسین الذین تحصلا على أكبر عدد من الاصوات ولمزید من التوضیحات أكثر أنظر الى 

MARIE, EMERI, CLAUDE, Les systèmes électoraux, op. cit., p. 44.  

یقوم هذا النظام على تقدیم كل حزب سیاسي لقائمة من المرشحین في كل واحدة من الدوائر الانتخابیة متعددة التمثیل ، 3 

ویقوم الناخبون بالاقتراع لصالح الأحزاب حیث یفوز كل حزب سیاسي بحصة من مقاعد الدائرة الانتخابیة تتناسب مع حصته 

  .من أصوات الناخبین 

وعدد المقاعد المطلوب شغلها  دوائر الانتخابیةال ددیح 1997مارس  06 الموافق1417شوال 27 المؤرخ في 08ــ97ـــ الامر 4 

  . 28، ص 12ج ر العدد في انتخابات البرلمان 
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دة في الدوائر الانتخابیة الدعائم والمرتكزات التي یقوم علیها التمثیل النسبي على القائمة المعتم

ة والاجراءات القانونیة غیر المسبوقمران العدید من التعدیلات حیث تضمن هذان الأ الجزائر،

في هذا  اما سبقهعلى  ا وتأصیلا لقطیعة فكریة وممارستهتأسیس، في نطاق منظومة الانتخاب

  كالاتي:، 1المجال

فیما یخص طریقة جدیدة إلى  به هذا الاصلاح الانتخابي هو استناده ءما جاإن اهم ــــ 

ي مختلف التیارات الحزبیة المشاركة في المقاعد فطرق فرز النتائج وتوزیع و ، أسالیب التصویت

حیث جاء في أي العمل بنظام التمثیل النسبي وفقا للقائمة الانتخابیة المغلقة ، العملیة الانتخابیة

 عرض أسباب القانون الذي تقدمت به الحكومة أمام المجلس الوطني الانتقالي :

أوضاع إلى  أدت 1991والتشریعیة لعام  1990لعام " إن نتائج الانتخابات البلدیة والولائیة ـــ 

فقد أظهر الاقتراع بالأغلبیة ، خطیرة بسبب اعتماد نظام انتخابي غیر عادل وغیر مناسب

 . 1991محدودیته وطابعه غیر العادل وغیر المنصف خلال انتخابات 

المنافسة  لخوضكثیر من التشكیلات السیاسیة كما تمیزت تلك الانتخابات بعدم استعداد الـــ 

 الانتخابیة الدیمقراطیة التعددیة وعدم تحكم الدولة في آلیات تنظیم انتخابات تعددیة .

نظام الانتخابات ونمط الاقتراع مع السیاق الوطني الجدید  من هنا جاءت ضرورة تكییف

م الذي تطبعه الارادة في إرساء دیمقراطیة تعددیة على أسس سلیمة وشفافة وذلك بالأخذ بنظا

  .2التمثیل النسبي"

  

 
                                                             

ـــــ رشید لرقم ، أنظمة الانتخاب في الجزائر بین الاصلاح ومحاولات الحفاظ على الوضع القائم ، الملتقى الوطني حول  1

    . 11، ص  2009الدولة الوطنیة في ظل العولمة ومجتمع المعلومات حالة الجزائر ، جامعة ورقلة ، مستقبل 

ــ دخان أمال ، نظام الاقتراع النسبي في تجربة انتخابات التشریعیة الجزائریة  ،مذكرة ماجستیر ،جامعة محمد خیضر بسكرة  2 ـ

  .34، ص 2010،2009،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،سنة 
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وسماحه بتمثیل كل التیارات كان الدافع وراء  1على هذا فإن عدالة نظام التمثیل النسبي

تناسب والوضع ولا ی ىلا یتماشاختیاره كبدیل عن نظام الاغلبیة غیر العادل والذي أصبح 

  السیاسي في الجزائر.

هذه المسألة من 97/07الأمر  من 82فقد عالجت المادة  2ما یخص قوائم الترشحأما فی

ــ سیاسيحیث أقرت أنه في حال لم تكن قائمة الترشح تحت رعایة أي حزب ، جوانب عدة  ــــ

هذه  الانتخابیةعلى الأقل من ناخبي الدائرة 5%ینبغي أن تحصل على توقیع  ـــــ رةالح القوائم

   ناخب وأن لا یفوق 150التي لا یجب أن یقل عدد الأفراد الناخبین فیها عن  الأخیرة

والتي  الانتخابیةضمن حدود الدائرة  10بعدما كانت هذه النسبة تعادل ،%، ناخب1000

  .انتخابیةسبقها من قوانین  ناخب فیما 500و 50عدد ناخبیها بین یتراوح

 وتسهیلأنها تضمنت إجراءات من شأنها تشجیع  82وعلیه فما یلاحظ على أحكام المادة 

عن طریق تخفیض نسبة ، و البرلمانیة مشاركة القوائم الحرة في الانتخابات المحلیة

تحصل علیها القائمة الحرة من أفراد الدائرة الانتخابیة،  التوقیعات التي لا بد أن

النصف، مع توسیع نطاق الدائرة الانتخابیة من حیث عدد  بالمائة أي 05إلى  بالمائة10من

  .3السكان

تم اعتماد نظام الاقتراع النسبي على القائمة صراحة في انتخاب الأمر  وبموجب هذا

نص المشرع على أنه یتم توزیع المقاعد المطلوب مجالس الشعبیة البلدیة والولائیة، حیث ال

شغلها بالتناسب بین القوائم حسب عدد الاصوات المتحصل علیها من قبل كل قائمة مع 

                                                             
ــــ 1 النظام النسبي وهو إعطاء كل حزب أو مجموعة رأي عددا من المقاعد یتناسب مع قوتها العددیة ، وهذه الفكرة نجدها  ـ

ظاهرة عند اللیبیرالیین الذین یرون بان الجمعیة الوطنیة تشكل عالما مصغرا أو تصغیرا لجسم الناخبین ،وتقوم جمیع أنظمة 

  لیص التفاوت بین حصة الحزب من مجموع الاصوات . التمثیل النسبي  على المبدأ التالي  تق
ــــ 2 وهو اولى ابعاد عملیة الترشیح باتباع الاسلوب الذي یجري به تقدیم المرشح ، وهو إما أن یقدم المرشح كمرشح عن حزب  ـ

   ما ، أو أن یقدم المرشح نفسه كمستقل .
ــــ  3 مذكرة  من خلال الانتخابات المحلیة  في الجزائر ، السیاسیةاركة دسدوس عادل ، أثر إصلاح النظام الانتخابي على المشـ

  . 48، ص  2015ــــ2014، سنة ، كلیة العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة 03جامعة الجزائر ، ماجستیر
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على الاقل % 7استبعاد القوائم التي لم تحصل على نسبة وتم ، تطبیق قاعدة الباقي الاقوى

  . 2% التي تضمنها القانون السابق10وبذلك تم الغاء نسبة ، 1من الاصوات المعبر عنها 

ما بخصوص انتخاب أعضاء المجلس الشعبي الوطني فیتم توزیع المقاعد أیضا حسب أ

وبهذا فإن ، الباقي الاقوى نسبة الاصوات التي تحصلت علیها كل قائمة مع تطبیق قاعدة

كل قائمة تتحصل على عدد من المقاعد یتناسب ونسبة الاصوات المعبر عنها التي 

من  %5إلى  كما تم تخفیض العتبة الانتخابیة *تحصلت علیها في الدائرة الانتخابیة

، وهذا ما وفر فرصة 4  %7، بعد أن كانت في القانون السابق 3الاصوات المعبر عنها

 و ،يلى مقاعد في المجلس الشعبي الوطنعالقوائم المرشحة لأن تحصل  لأغلبیةكبیرة 

واستلزم تعدیل ، 1997 سنة استنادا لهذا النظام اجریت الانتخابات التشریعیة في الجزائر

وتجسید ذلك ، النظام الانتخابي إعادة تقسیم الدوائر الانتخابیة بما یتناسب والنظام الجدید

الذي یحدد الدوائر الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها  08-97رقمالأمر  من خلال

وحسب اجماع فقهاء القانون الدستوري هو اعتبار نظام ، في الانتخابات التشریعیة والمحلیة

التمثیل النسبي المقرون بالقائمة خیر نظام یحقق العدالة في التمثیل والاجماع السیاسي بین 

والذي یتیح تمثیلا عادلا في المجالس ، سیاسیة في الدولةمختلف الكتل والاتجاهات ال

 الالتزام بنظام انتخابي معینإن  "ه المنتخبة وهذا ما أشار الیه الاستاذ آندریه هوریو في قول

إن النظام الانتخابي یجب ان یكون ، و میزة محددة على بقیة الاعتبارات والمیزات الاخرىأ

                                                             

ـــ المادة 1    السابق الاشارة إلیه . 07 - 97من الامر  76ـــ

غشت سنة  07الموافق ل  1410محرم عام  05المؤرخ في  13ـــ89من القانون من القانون رقم  03الفقرة  62ــــــ المادة  2

ـــ  97، الملغى بالأمر  32المتضمن قانون الانتخاب، ج ر ج العدد  1989   .07ــ

لقانون. من نفس ا 101السابق الاشارة إلیه والتي أحالتنا إلى المادة  07 -97من الامر  102ـــــ المادة  3 

،ج ر  المتضمن قانون الانتخاب 1989غشت سنة  07الموافق ل  1410محرم عام  05المؤرخ في  13ـــ89ــــــ القانون رقم 4

  . 07ـــــ  97، الملغى بالأمر  32العدد   ج
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في آن واحد عادلا وفعالا بمعنى أنه یجب أن یتیح بجانب العدالة تكوین أغلبیات تتسم 

  1بالتجانس والاستقرار"

 ا بالنسبة للتصویت بالوكالة فقد تناولها القسم الثالث من الفصل الثالث حیث نصت أم -

ــ  97الأمر  من 68المادة  لى نه لا یمكن للوكیل أن یستعمل أو یحوز إلا ععلى أ 07ــ

 .2الأمر  من ذات 67نصت علیها المادة  وكالة واحدة وفق إجراءات خاصة

یقل  فیما كان یحق له استعمال ما لا، ثلاثة أنواعإلى  وقد تم تقلیص أنواع الوكالات 

حیث تحفظ الوكالات بالختم وحسب إجراءات نظم ، عن خمسة أنواع من الوكالات

 الفرز . الانتخابات السابقة وتوضع ضمن وثائق محضر

فهذا الاجراء من شأنه بلورة الفعل الانتخابي لدى الناخب فردیا دون أیة وساطة إلا في 

بعض الحالات الاستثنائیة التي ینص علیها القانون فضلا على أنه ینمي لدى الفرد الناخب 

  .3روح المسؤولیة الانتخابیة 

 فرز النتائج وتحدید القوائم الفائزة في الاستحقاقات المحلیة أما فیما یخص كیفیة -

على المعامل السابق الاشارة الیه  07ــــ 97الأمر  من77نصت المادة رقم فقد  والوطنیة 

حاصل قسمة العدد الاجمالي للأصوات المعبر عنها على إلى  الانتخابي الذي یساوي

الدائرة الانتخابیة ،فعدد المقاعد التي شغلها ضمن عدد المقاعد الانتخابیة المطلوب 

لحصول على هذا یمكن الحصول علیها بالنسبة لكل قائمة حزبیة مرهون بعدد مرات ا

 .4المعامل الانتخابي

                                                             

، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، الجزء الأول ، الجزء الثاني ، ترجمة : علي مقلد ، شفیق حداد  أندریه هوریو ـــ1

  .1977، الأهلیة للنشر والتوزیع ، بیروت ،  2الحسن سعد ، ط/  عبد

ــــ لمزید من التفصیل حول التصویت بالوكالة أنظر المواد من  .   07ـــ97من الأمر  74إلى62ـ 2 

ـ 50، مرجع سابق ، ص  دسدوس عادلــــ ـ 3 

السابق الاشارة الیھ .  08ـــ97من الأمر  77المادة  ــ 4 
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قد اعتمد أسلوبا جدید في تقسیم الدوائر   08-97رقم الأمر  أن ذلكإلى  أضف -

الدائرة الانتخابیة بالنسبة للانتخابات التشریعیة  بمثابة الانتخابیة حیث اعتمد الولایة

وتغلیب المعیار الدیموغرافي ، للانتخابات البلدیة كدائرة انتخابیة بالنسبةوالولائیة والبلدیة 

 على المعیار الجغرافي . ( السكاني )

 وهي : 08-97وتم اعتماد معاییر في قانون الدوائر  -

سمة على أن یخصص مقعد إضافي ن 80,000تخصیص مقعد لكل شریحة تتضمن  -

 نسمة . 40,000لكل شریحة تتضمن 

ألف  350,000تخصیص كحد أدنى أربعة مقاعد لكل دائرة یساوي عدد السكان فیها  -

 . 1نسمة أو یقل علیها

أما بخصوص تمثیل الجالیة الجزائریة في الخارج فإن المشرع أخذ بمبدأ تمثیلها في  -

-97الأمر  بحیث تم تكریس هذا الخیار في، ولأول مرة الغرفة الاولى للبرلمان الجزائري

ـــ  97الأمر  حیث خصص، المتعلق بنظام الانتخاباتالمتضمن القانون العضوي  07

 .2ثمانیة مقاعد موزعة على ستة دوائر انتخابیة انطلاقا من كثافة تواجدها   08

والمتمثل في القسم تخاب أعضاء مجلس الامة المنتخبین جدید یتعلق بانقسم وتم اضافة  -

نقاش حوله ثار الذي ، 07ــــ97الثالث من الفصل الثاني من الباب الثاني من الأمر

تأثیر الغرفة الجدیدة على تمثیل الشعب  من جانب مدى فقهي بین القوى السیاسیة 

 وذلك بسبب الكیفیة التي یعین بموجبها أعضاء مجلس الامة المنتخبین .

للانتخابات من تعدیلات  المتضمن القانون العضوي  07 -97الأمر  هذا أهم ما جاء به

  . مضمونهاأن هناك العدید من المواد التي حافظت على  لاإ، جوهریة

 

                                                             

  السابق الاشارة الیه . 08ـــ97من الأمر  03و  02ــ المادة  1

  السابق الاشارة الیه . 08ـــ97من الأمر  05ـــ المادة  2
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  07 -97مر لأالمعدل والمتمم ل 01-04الفرع الثاني : القانون العضوي رقم 

على الكثیر من العیوب والسلبیات حسب الفقهاء  07-97القانون العضوي السابق  أبان

صعوبة في اختیار الغیر المتجانسة  ر في العدید من المجالسمع أول مناسبة لتطبیقه حیث تعذ

السلطة التنفیذیة تدخل إلى  مما أدى، وتشكیل اللجان وكذا التصویت على المداولات، الرئیس

لداخلیة في الكثیر من المرات لمعالجة مثل هذه الاختلالات التي اجتاحت وزارة اممثلة في 

  الكثیر من المجالس المنتخبة على مستوى الوطن .

یرورة العملیة الانتخابیة و تشكیل الاختلالات والنقائص التي طالت س لمعالجة هذهو 

 01- 04إقرار القانون العضوي رقم إلى  الجزائري المجالس المنتخبة المحلیة فقد لجأ المشرع

عض بوالذي تضمن العدید من التدابیر التي من شأنها إعطاء  2004فبرایر  07الصادر في 

حیث جاء هذا التعدیل الحلول والبدائل الممكنة بهدف تخطي شوائب القانون العضوي السابق ،

 24فشمل التعدیل ، یةمن أجل ضبط النظام الانتخابي بصرامة أكبر ولتمتین الاسس الدیمقراط

إدراج مزید من الضمانات في ادارة  هذا التعدیلحیث كانت تحدیات ، 07-97الأمر  مادة من

لبعض الاسلاك  التي طالت على اختلافها توسیع دائرة التصویت والترشحو ، 1العملیة الانتخابیة

ستوى الانتخابات الوظیفیة في الدولة فضلا عن إقرار بعض الاجراءات الرقابیة الجدیدة على م

جرى هذا التعدیل بمبادرة من البرلمان في  ، حیث2الشفافیة و المصداقیة الانتخابیةتفعیلا لمبدأ 

تم تبني  محاولة لإعطائه مزیدا من الضمانات لشفافیة ومصداقیة العملیة الانتخابیة حیث

  لیات التالیة : الأ

                                                             
الضروریات والالیات : دراسة للتجربة الجزائریة ، مجلة كلیة القانون  د لعبادي سماعین ، إصلاحات القانون الانتخابي بینـــــ 1

   .  2017الكویتیة العالمیة ، السنة الخامسة ، سنة 

.مذكرة أثر إصلاح النظام الانتخابي على المشاركة السیاسیة من خلال الانتخابات المحلیة في الجزائر دسوس عادل، ــــــ  2  
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من الآلیات المتعلقة  عددإلى  من هذا القانون العضوي 1)88حیث تطرقت أحكام المادة (ـــ 1

بتعیین القضاة المشرفین على رقابة العملیة الانتخابیة محلیا في إطار اللجنة الانتخابیة محلیا 

فبعدما كانت تتألف من ثلاثة قضاة یعینهم وزیر العدل ، في إطار اللجنة الانتخابیة الولائیةوكذا 

ه وزیر العدل برتبة مستشار، أما نائب الرئیس ومساعدیه فیعینهم أصبحت تتكون من رئیس یعین

متد حق التنازع حول مصداقیة ومشروعیة عملیات التصویت وا، بي الولایةالوالي من بین ناخ

 الناخب المحلي أمام القضاء الاداري المختص .إلى  على المستوى المحلي

حیث أصبح من حق أي ، نتخابات المحلیةدعم دور الاجهزة القضائیة في الرقابة على الاــــ 2

تقدیم طعن أمام القضاء الاداري في حالة إمتناع أو رفض الشكاوى المقدمة إلى  طرف اللجوء

فیما یتعلق بالتسجیل أو الشطب من القوائم الانتخابیة ، للجان الاداریة المختصة في هذا الاطار

على مستوى الولایة وكذلك قائمة أعضاء لدى كتابة ضبط الجهة القضائیة الاداریة المختصة 

بصفتهم ممثلین للأحزاب السیاسیة أو القوائم الحرة ، مكاتب التصویت والاعضاء الاحتیاطیین

ولم یتم تعدیلها یبلغ قرار  اعتراضلكن اذا كانت هذه القائمة محل ، في الانتخابات المحلیة

القضاء الاداري المختص بعد یومین هذه الاطراف تقدیم طعن في هذا القرار أمام إلى  الرفض

من تاریخ تبلیغ هذا القرار، والفصل في الطعن یكون في حدود خمسة أیام من طرف القضاء 

حیث یة وإلى والي الولایة قصد تنفیذه الاطراف المعنإلى  الاداري كما یبلغ القرار فور صدوره

  . 2یصبح نافذا وغیر قابل لأي نوع من أنواع الطعن مرة أخرى

عمد المشرع أیضا لتعزیز عملیة الرقابة على الانتخابات المحلیة بفرض بعض التدابیر ــــ 3

المنظمة لذلك عن طریق منح حق الاطلاع على القائمة الانتخابیة للبلدیات مع إمكانیة 

الحصول على نسخة منها للممثلین المعتمدین قانونا سواء للأحزاب السیاسیة أو القوائم 

                                                             

04/01من القانون العضوي رقم  88أنظر المادة  ــــــ . 1  

  2 .04/01من القانون العضوي  86حكام المادة أنظر أ ــــــ  
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وكذلك بالنسبة لمحاضر فرز الاصوات أصبح لابد من تسلیم نسخة من هذه ، 1رةالانتخابیة الح

الممثلین الرسمیین للقوائم إلى  المحاضر بعد المصادقة علیها من قبل رئیس مكتب التصویت

وذلك أثناء تحریر محضر ، الرسمیة أو الحرة مقابل توقیع بالاستلام من طرف هؤلاء الممثلین

كما یمكن تقدیم قائمة إضافیة أو احتیاطیة بنفس ، مغادرة مكتب التصویتالفرز مباشرة وقبل 

یخص المراقبین في مكاتب الشروط و الآجال وذلك للتعویض عن أیة حالة غیاب فیما 

  . 2أو مكاتب الاقتراعالتصویت 

وفي مجال توسیع باب الاقتراع فقد سمح لأفراد الجیش الوطني الشعبي والامن الوطني  ــــ4

مایة المدنیة ومستخدمي الجمارك الوطنیة وموظفي السجون والحرس البلدي التصویت والح

 3مكرر 02كما یحق لهم طلب التسجیل ضمن القائمة الانتخابیة وفقا لمضمون المادة ، مباشرة

كما ادخلت ضمن ، 07- 97المعدل والمتمم للأمر رقم  نفس القانونمن  12و  61المواد كذا و 

ویتم تنفیذ هذا الاجراء بالتنسیق مع قائد ، الملازمین لمقرات عملهم یوم الانتخابهذه الفئات 

 . 4الوحدة أو المفرزة

خاب النسبي وفقا واستقرارها على نظام الانتد تحدید صیغة نمط الانتخاب یتضح أنه بع مما

هذه  فإن البحث أصبح منصبا حول سبل تعزیز وتفعیل، 07-97الأمر  للقائمة المغلقة بموجب

الغایة من هذه التعدیلات تتمثل في تدعیم العدة  رأینا كانت ه حسبلأنالصیغة الانتخابیة 

  ین.العدل في التعامل مع كافة المتالقانونیة فیما یخص الشفافیة واحترام حریة اختیار الناخبین و 

  

  
                                                             

ـــ   .04/01من القانون العضوي  58أنظر أحكام المادة ـــ 1  

.04/01من القانون العضوي  61أنظر أحكام المادة  ــــــ 2  

.04/01من القانون العضوي  مكرر 2أنظر أحكام المادة  ـــــ  3  
،تتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهوریة ، الجریدة الرسمیة الصادرة في  2004فبرایر  07ــــــ تعلیمة رئاسیة ، مؤرخة في  4

 . 09العدد  2004فبرایر 11
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  07 -97المعدل والمتمم للأمر  08- 07: القانون العضوي رقم الفرع الثالث

صیاغة هذا التعدیل بناء على نتائج الانتخابات التشریعیة والمحلیة التي جرت في جاءت 

 استغلالوحملت في طیاتها ، وهي صیاغة غابت فیها الجودة والایجاز، السنوات السابقة

بدون أي عملیة إنتخابیة في المستقبل  لتنظیم، وضعیة الساحة السیاسیة والمشهد السیاسي القائم

حیث كان یتوجب على المشرع مراعاة معاییر الصیاغة السلیمة ، موضوعیة ومجردةاعتبارات 

تحتوي على نصوص زائدة أو غیر ضروریة وتوصف بالسلامة وتؤدي الغایة  الموجزة التي لا

صدر القانون العضوي ، بإقتراح من الحكومة وبعد مصادقة من البرلمان و 1المرجوة منها 

یقوم جوهر حیث ، لقة بالترشح للانتخابات المحلیة والتشریعیة لیضع شروطا جدیدة متع 07/08

من القانون العضوي للانتخابات رقم  1092و  82هذا الاصلاح الجزئي على تعدیل المادتان 

والتي كانتا تساویان بین الاحزاب السیاسیة التي تقدم  2007جویلیة  29وذلك بتاریخ ، 97-07

تشارك أول مرة في الانتخابات ن حیث ألزمت الاحزاب التي قوائم الترشح دون توقیعات الناخبی

بالمائة من أصوات الناخبین بجمع توقیعات ناخبي الدائرة  %3على نسبة بأن تتدعم القائمة 

عدید من الانتخابیة المعنیة ،على غرار المرشحین الاحرار و بأثر رجعي وهذا ما رأت فیه ال

نتیجة لاحتكار الساحة السیاسیة ، مظاهر التعدد الحزبيالاحزاب السیاسیة تراجعا وتضییقا على 

أي تقدیم هذه النسبة من التوقیعات في شكل ، من طرف الاحزاب التي أعفیت من هذا الاجراء

  أحزاب التحالف الحكومي .

اذ اشترط هذا التعدیل ، و كقائمة حرةالانتخابیة التي تقدم باسم حزب أ وكذلك بالنسبة للقائمة

حیث یجب أن تقدم القائمة من قبل حزب حصل على الاقل ، من أصوات الناخبین نصابا معینا

من الاصوات المعبر عنها خلال إحدى الاستحقاقات الثلاث السابقة موزعة على (   %4على 

                                                             
ـــ1 صیرة للبحوث والاستشارات والخدمات البمركز مختار دویني،  المقومات الأساسیة لإصلاح المنظومة القانونیة الجزائریة ،  ــ

  . 123،ص  2014،الجزائر ،  21التعلیمیة، دراسات قانونیة، العدد ، 
المتضمن القانون العضوي  07-97یعدل ویتمم الامر رقم  2007یولیو سنة  28مؤرخ في  08-07قانون عضوي رقم  ــــــ2

  .  48المتعلق بنظام الانتخابات ،الجریدة الرسمیة العدد 
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) صوت معبر عنه في 2000ا العدد عن ألفي () من عدد الولایات دون أن یقل هذ 1+ 50%

ا ) منتخب على الاقل دون أن یقل هذ600على ستمائة (أو من قبل حزب یتوفر ، كل ولایة

  .1) منتخبا في كل ولایة 20العدد عن عشرین (

 25إلى  حزب 67ونتیجة لهذا التعدیل فقد تقلص عدد الاحزاب السیاسیة في الجزائر من ـــ 

أحزاب سیاسیة فقط لها حق الترشح دون تقدیم قوائم التوقیعات من طرف  09منها ، حزب

  .2فهي ملزمة بهذا الاجراء ا بقیة الاحزاب السیاسیة الاخرىأم، المرشحین

   2008بعد تعدیل دستور النصوص القانونیة الانتخابیة المطلب الثاني: 

فإن القانون  1996هو نتیجة للتعدیل الدستوري لسنة  97-07رقم الأمر  إذا كان

وزیادة وتیرة التطور الدیمقراطي جاء لغرض تعمیق المسار الدیمقراطي  3 01ــــ 12العضوي

استجابة لتطورات مختلفة وتكیفا مع الظروف والتحدیات  كذلك جاءو  للمؤسسات السیاسیة

نتیجة للتغییر المفاجئ في  2011ذلك الاحداث التي ظهرت في سنة وك ،الطارئة والتغیرات

تبني نهج إلى  مما أدى 4الاوضاع السیاسیة في المنطقة العربیة وخاصة دول شمال افریقیا

إصلاحات عمیقة ومن بین هاته الاصلاحات اصلاح المنظومة الانتخابیة وجراء هذا الاصلاح 

بجمیع تعدیلاته والمتضمن قانون الانتخابات وسن قانون عضوي جدید  97/07الأمر  تم الغاء

12-01.  

                                                             
المتضمن القانون العضوي  07-97یعدل ویتمم الامر رقم  2007یولیو سنة  28مؤرخ في  08-07قانون عضوي رقم ــــــ 1

  . 48المتعلق بنظام الانتخابات ،الجریدة الرسمیة العدد 

ـــ  . 71ص  2007) ،ط (د.، دار متیجة للطباعة ،الأحزاب السیاسیة في الدول العربیة علي زغدود ،ـــ 2  
ـــ 3     01ت، ج ر العدد تعلق بنظام الانتخاباالم،  2012 ینایر 12المؤرخ في  01/ 12القانون العضوي ــ

    . 2020-01-14المؤرخ في 

ـــ  رسالة الإصلاح الإنتخابي في الجزائر بین مشاریع الإصلاح السیاسي وضغوطات الربیع العربي" عامر بن المداني، "ـ 4 

ـــــ 2012، جیجل جامعة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم السیاسیة والعلاقات الدولیة، ماجیستر، كلیة و  14، ص 2011ــ

153.     
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  المتضمن نظام الانتخابات 01- 12: القانون العضوي الأول الفرع

  نهـــع مـإنما بواسطة من ینیبه نفسه وــــولا یمارسها ب، یادةــن الشعب یمتلك السأل ـالأص

عمله في هذه  هذه الحالة النظام النیابي، فالشعب صاحب السیادة الأصلي یقتصر ویتحقق في

 . من یمثله وینتهي دوره عندها بانتخابأغلب الأنظمة السیاسیة 

 و نصوصها أجمعها حقوق وحریات أفرادها من خلال ثنایاولقد كرست دساتیر العالم        

أهم الحقوق في  قید منها في بعض المراحل، ولعلتالقوانین كوسیلة لتحدیدها وال اعتمدت

والترشح، في ظل نظام  الانتخاب العصر الحالي وأكثرها إثارة للجدل القانوني والسیاسي هو حق

  . هادعم الحقوق السیاسیة وتنمیتإلى  دولي یدعو

المعدل 1996 دستورل ي ظفف ئقها الدستوریة نصت على هذا الحقوالجزائر من خلال كافة وثا

والقانون رقم  20021أبریل سنة  10المؤرخ في الموافق ل  03/02والمتمم بالقانون رقم 

المشرع على الحق السیاسي فیه شدد والذي ، 20082نوفمبر سنة  15المؤرخ في  19/08

العضوي  المتضمن القانون  97-07طیة، وكرس إعمالها من خلال الأمرللدیمقراعنوانا  كونه

خلال القانون العضوي  جدد ذلك منكما والتنظیمات المتعلقة به الملغى،  بالانتخاباتالمتعلق 

 32012. ینایر12المؤرخ في  12-01رقم  الانتخاباتالمتضمن قانون 

 باختلافتختلف  العامة والخاصةالأحكام  مجموعة من الانتخاباتوقد تضمن قانون       

عبر أبوابه الثمانیـة العدیـد 2012تضمن القانون العضوي للانتخابات لسنة  الانتخابیة الاستشارة

     والقواعد التي تضبط العملیة الانتخابیة سواء قبل وأثناء وبعد إجراء الانتخابات. الأحكام  مـن

 انون الانتخابات والتي تندرج ضمنلتي تضمنها قالجدیدة االأحكام  یمكن تلخـیص أهـم

وشفافة في النقاط المختصرة التالیة والتي تعتبر مكملة لدور  میكانیزمات ضمان انتخابات نزیهة

                                                             

. 2002ابریل14المؤرخة في  25ج ر ع دیل الدستوري التعالمتضمن  2002ابریل 10المؤرخ في  03-02ــــ القانون رقم   1 

.2008نوفمبر16المؤرخة في  63،ج رع التعدیل الدستوري المتضمن  2008نوفمبر 15المؤرخ في  19-08ــــــ القانون رقم  2 

ـــ  ، السابق الاشارة الیه . تعلق بنظام الانتخاباتلم، ا 2012ینایر  12المؤرخ في  01/ 12القانون العضوي ـ 3 
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 :وهي اللجنة المستقلة والمشرفة على الانتخابات

سـكنهم نص على ضرورة تنقیة جداول الناخبین من خلال شطب الناخبین الذین غیـروا مقـر  - 

 13 1. و12  الناخبین المتوفین حسب المادة أو

نص على صلاحیات رؤساء مكاتب التصویت ودورهم في إعلام الناخبین، ومساعدة  - 

التصویت، والاستعانة بالقوة العمومیة عند الحاجة، كما ألزم أعضاء مكتب  أعضاء مكاتب

أداء مهامهم بإخلاص وحیاد، الإضافیین بأداء الیمین والقسم على  التصویت و الأعضاء

من قانون 37 2نزاهة العملیة الانتخابیة حسب نص المادة والتعهد بالسهر على ضـمان

 .الانتخابات

نص على إثبات تصویت جمیع الناخبین بوضع بصمة السبابة الیسرى بحبر لا یمحى علـى  - 

  .منه346التوقیعات قبالة اسمهم ولقبهم حسب نص المادة قائمـة

على الحق في الطعن الإداري والقضائي في حالة المنازعات الانتخابیـة المتعلقـة  نص - 

الانتخابیة أو في أعضاء مكتب التصویت، أو في المرشحین أو في صحة العملیة  بـالقوائم

 .4الانتخابیة

ضمان سریة التصویت في المعازل وشفافیة صنادیق الانتخاب وأهمیة الفـرز العلنـي  - 

 542 . ة بحضور الجمهور حسب نص الماد والمراقبـة

نص على اللجنة الانتخابیة البلدیة التي تتألف من قاض رئیسا و نائب رئـیس و مسـاعدین  - 

أحزابهم وأولیائهم إلى  یعینهم الوالي من بین ناخبي البلدیة ماعدا المرشحین والمنتمین اثنـین

تجتمع اللجنة بمقر البلدیة مهمتها إحصاء النتائج المحصل غایة الدرجة الرابعة إلى  وأصهارهم

 ( 03)    مكاتب التصویت على مستوى البلدیة وتسجیلها في محضر رسمي فـي علیها في كل

                                                             

.12/01لعضوي من القانون ا 13و المادة  12أنظرأحكام المادة  ـــ    1ـــ

ـــ  . 12/01ن العضوي و من القان 37أنظر أحكام المادة ـــ 2 

ـــ  . 12/01من القانون العضوي  46أنظر أحكام المادة ـــ 3 

. 12/01من القانون العضوي  50،  36،  22أنظر أحكام المواد  ــــــ 4  

ـــ  .12/01من القانون العضوي  42أنظر أحكام المادة ـــ 5  
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الممثلین المؤهلین قانونا للمرشحین أو قوائم المرشحین، ویمنع تغییر النتائج  نسـخ بحضـور

الملحقة بها، ویوقع المحضر البلدي من قبل جمیع مكتب تصویت والمستندات  المسجلة فـي كـل

 1.أعضاء اللجنة

نص على اللجنة الولائیة التي تتألف من ثلاثة قضاة من بینهم رئیس برتبة مستشار یعینهم  - 

العدل وتجتمع اللجنة بمقر المجلس القضائي مهمتها تعاین وتركز وتجمع النتائج النهائیـة  وزیـر

 .2اللجان الانتخابیة البلدیة وتقوم بتوزیع المقاعدسجلتها وأرسلتها  التـي

أعاد النص على اللجان الانتخابیة الدبلوماسیة أو القنصلیة والتي تتألف من ثلاثة قضاة و  -

یعینان بقرار وزاري مشترك بین وزارة الداخلیة والخارجیة، تجتمع اللجنة الانتخابیة  موظفین

مهمتها جمع النتائج النهائیة المسجلة من  ،الجزائرفي الخارج بمقر مجلس قضاء  للمقیمـین

 .3الدوائر الدبلوماسیة والقنصلیة جمیـع لجـان

 نص القانون على ضرورة الالتزام الصارم لأعوان الإدارة بالحیـاد إزاء الأحـزاب سیاسـیة و - 

كام الأح المترشحین للانتخابات سواء في دراسة ملفات الترشح ومكوناتها أو مدى احترام

بحالات عدم القابلیة للانتخاب هو أن یمتنع كل عون مكلف بالعملیة الانتخابیة عن  المتعلقة

نزاهة الانتخاب و مصـداقیته حسـب إلى  موقف أو عمل سیاسة شأنه الإساءة كل سلوك أو

                                                             
ـــ 1 من الباب الرابع ، المتضمن الاحكام الخاصة باللجان الانتخابیة ، من الفصل الاول  150و149أنظر في أحكام المواد ـ

المتضمن ،اللجان الانتخابیة البلدیة ، القسم الاول تشكیل اللجنة ،والقسم الثاني دور اللجنة الانتخابیة البلدیة من القانون 

  .الانتخابات  المتعلق بقانون 12/01العضوي 
ــــ2 من الباب الرابع ، المتضمن الاحكام الخاصة باللجان الانتخابیة   157الى غایة المادة  151أنظر أحكام المواد من المادة  ـ

یة من الفصل الثاني المتضمن ،اللجنة الانتخابیة الولائیة ، القسم الاول تشكیل اللجنة ،والقسم الثاني دور اللجنة الانتخابیة الولائ

  .المتعلق بقانون الانتخابات  12/01من القانون العضوي 

ـــ 3  من الباب الرابع ، المتضمن الاحكام الخاصة باللجان الانتخابیة ، من الفصل الثاني المتضمن   158أنظر أحكام المادة  ـ

اللجنة الانتخابیة الولائیة ، القسم الثالث المتضمن اللجنة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة أو القنصلیة  ، من القانون العضوي 

  .تخاباتالمتعلق بقانون الان 12/01
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  1.منه160  المـادة

أماكن العبادة لفائدة أو  أملاك أو وسائل الإدارة أو الأملاك العمومیة، استعمالمنع القانون  -

على جملة كذلك ونص القانون الانتخابي الجدید ، سیاسي أو مترشح أو قائمة مرشحین حـزب

 2 :نمط الانتخاب المحلي ومنها تفعیل التي من شأنها التنظیمیة الآلیاتمن الإجراءات و 

 اقتراع شفافة وذلك بهدف صنادیقمن هذا القانون ضرورة استخدام  44تضمنت المادة  - 

 . التصویت عملیةعلى  الشفافیةمن  المزبدإضفاء 

 إعادة النظر في سن زاویةالانتخابات المحلیة من  تفعیلإلى  فقد ذهبت 78أما المادة -

 سنة. ویهدف المشرع من وراء25سنة كحد أدنى بدل من 23 المترشح حیث تم اعتماد سن 

 إضفاء المزید من التشبیب على الهیئات التمثیلیةإلى  سن الترشح للمجالس المحلیة تخفیض

 .المحلیة

 أما الخیار الثالث ضمن هذه المستجدات الانتخابیة فیتعلق بإمكانیة الناخبین والقوائم الحرة-

 وكذلك ممثلي الأحزاب السیاسیة من المشاركین في العملیة الانتخابیة الاطلاع على اللائحة أو

الأیام  خاصة بهم، و الحصول على نسخة منها، شرط أن یتم إرجاعها خلالالقائمة الانتخابیة ال

نتائج  وكان من 18الموالیة للإعلان الرسمي لنتائج الانتخابات وفقا لأحكام المادة) 10(العشرة

جمیع  جل أطراف العملیة الانتخابیة فيإلى  ذلك توسیع مجال الرقابة على الانتخابات المحلیة

رغبة  ما بعد فرز الأصوات و ظهور نتائج الانتخابات، نزولا عندإلى  ، أيمراحل هذه الأخیرة

فاعلا  والتي كانت طرفا السواد الأعظم من التیارات السیاسیة والحزبیة وخاصة المعارضة منها،

 .2011في المشاورات السیاسیة السابقة الذكر أي لسنة 

 الإداریة العمومیة بغرض جمع بویة وكما تم منع وحظر إستخدام دور العبادة، المؤسسات التر -

                                                             
ــــ1 من الباب الخامس ، المتضمن الاحكام المتعلقة بمراقبة عملیات التصویت والمنازعات  160أنظر في أحكام المادة  ـ

المتعلق  12/01الانتخابیة ، من الفصل الاول  مسؤولیة الاعوان المكلفین بالعملیات الانتخابیة وحیادهم  من القانون العضوي 

  .بقانون الانتخابات  

ـــ أنظر أحكام المواد    . 2 01/ 12، من القانون العضوي رقم  197،  18،  78،  44ــ
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 . 197التوقیعات لدعم المترشحین أو للقیام بالحملات الانتخابیة وفقا لمنطوق المادة 

 عدم إستعمال النفوذ الشخصي، وذلك تجسیدا لمبدأ المساواة بین مختلف المترشحین من ناحیة

 سیاسیة، فضلا عن محاولة لأیة جهة بهدف استغلال واستخدام الموارد العامة للدولة لأغراض

سیاسي وأي  وعن أي عمل إداریة، تربویة، أمنیة ؤسسات الدولة على إختلاف طبیعتهاتحیید م

  .تسییسها خدمة لمصالح إنتخابیة

 حیث قامت باستبدال 46أما آخر إجراء ضمن هذا الإصلاح فقد عالجته مضمون المادة -

 على لائحة الناخبین بوضع بصمات هؤلاء الناخبین و بحبر لا یمحى على قائمة التوقیع

 . 1التوقیعات قبالة اسمهم ولقبهم وذلك أمام أعضاء مكتب التصویت

 التقلیل منإلى  آلیة تهدف مضاء بالبصمة من الناحیة النظریةیعتبر تعویض التوقیع أو الإ و

یطرح  التطبیقیة قد غیر أنه من الناحیة العملیة و، ظاهرة تضخیم والتلاعب بنتائج الانتخابات

 إشكالیة عدم القدرة على التحقق من مطابقة هذه البصمة لهویة الناخب في وقت قصیر

                                                                        .ءعكس التوقیع أو الإمضا

المشرع الجزائري ضبط حدود الدائرة الانتخابیة بالولایة ما فیما یخص الدوائر الانتخابیة فإن أ

وقبل ، بالنسبة للانتخاب المجلس الشعبي الوطني وكذا بالنسبة لانتخاب أعضاء مجلس الامة

هذا كانت القوانین السابقة تجعل من الدائرة بمفهومها الاداري هي الاطار الجغرافي للدائرة 

المجالس المحلیة ( البلدیة والولائیة ) فقد نص القانون أما فیما یخص مقاعد داخل الانتخابیة 

المتعلق بنظام الانتخابات على أن عدد أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة  01_12العضوي رقم 

یتغیر حسب تغیر عدد سكان البلدیة الناتج عن عملیة الاحصاء العام للسكان ،اما فیما یتعلق 

یة  فانه یتغیر حسب تغیر عدد سكان الولایة الناتج عن بمقاعد أعضاء المجالس الشعبیة الولائ

                                            عملیة الاحصاء الوطني السكاني الاخیر .

                                                             

ـــ   . 12/01من القانون العضوي  46أنظر أحكام المادة ـ 1  
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              المحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة 03-12الفرع الثاني : القانون العضوي 

  على معظم الاتفاقیات الدولیة والتي نذكر منها :  أن الجزائر صادقت باعتبار

حیث یعتبر أسمى وثیقة دولیة تعنى بحقوق الانسان ونصت مادته  1945مم المتحدة میثاق الأ

أن یشیع في الامم المتحدة على " تعمل نه على أفي فقرتها الثالثة ) 55الخامسة والخمسون (

و اللغة أو یة للجمیع بلا تمییز بسبب الجنس أالعالم احترام حقوق الانسان والحریات الاساس

ءولا  الدین، الاعلان العالمي لحقوق الانسان لسنة كذلك ، و 1تفریق بین الرجال والنسا

  21حیث جاء في مادتها  1945سبتمبر  10وهي وثیقة دولیة تبنتها الامم المتحدة في 1948

ممثلین أو بواسطة  ه ،إما مباشرةشؤون العامة لبلادلكل فرد الحق في الاشتراك في إدارة ال

یختارون اختیارا حرا ولكل شخص نفس الحق الذي لغیره في تقلد الوظائف العامة في 

السیاسیة  المرأةتثبیت حقوق إلى  وتهدف 1952واتفاقیة الحقوق السیاسیة للمرأة لسنة 2البلاد

حیث تنص المادة ، المجتمعباعتبارها عنصرا فاعلا في ، و تشجیعها على ممارسة هذه الحقوقأ

اوي " للنساء حق التصویت في جمیع الانتخابات بشروط تسمن هذه الاتفاقیة على انه  01

 .                                                     بینهن وبین الرجال دون تمییز"

ینتخبن لجمیع نه " للنساء الاهلیة أن كذلك من نفس الاتفاقیة على أ 02ة وجاءت الماد   

المنشأة بمقتضى التشریع الوطني بشروط تساوي بینهن وبین ، الهیئات المنتخبة للاقتراع العام

                                                             
ـــ  1 : أنظر الموقع  1945و یونی 26مم المتحدة في میثاق الأـــ

على  2020مارس  15تاریخ الاطلاع على الموقع یوم   www.ici_cij.org/hompage/or/unchant.php:الالكتروني

  .18:00الساعة  

.21، ص  ـــ    2007  ناصر لباد ، دساتیر ومواثیق سیاسیة ، الطبعة الاولى ، سطیف ، الجزائرـــ 2   
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من هذه الاتفاقیة بأنه " للنساء اهلیة تقلد المناصب  03الرجال دون تمییز" كما تنص المادة 

      .1العامة وممارسة جمیع الوظائف " 

كرست هذه  -1979سیداو  –واتفاقیة القضاء على جمیع أشكال العنف ضد المرأة   

المبادئ والتدابیر المقبولة دولیا لتحقیق المساواة في ، مادة بشكل ملزم 30الاتفاقیة المتكونة من 

بغض النظر عن  كفالة الحقوق المتساویة للمرأةإلى  حیث تدعو، كل مكان فيالحقوق للمرأة 

كما ، قافیة أو الاجتماعیةوفي جمیع المیادین السیاسیة أو الاقتصادیة أو الث، ئلیةحالتها العا

والتعجیل بتحقیق المساواة الحقیقیة بین الرجل  سن تشریعات وطنیة تحرم التمییز إلى  تدعو

" یجب على الدول الاطراف اتخاذ جمیع التدابیر والمرأة وتنص المادة السابعة منه على أنه 

وبوجه خاص تكفل ، لقضاء على التمییز ضد المرأة في الحیاة السیاسیة والعامة للبلدالمناسبة ل

  على قدم المساواة مع الرجل الحق في : المرأة

واهلیة الانتخاب لجمیع الهیئات التي ، والاستفتاءات العامة التصویت في جمیع الانتخابات -

   ینتخب أعضائها بالاقتراع العام .

، وتنفیذ هذه السیاسة وفي شغل الوظائف العامة، صیاغة سیاسة الحكومةالمشاركة في  -

  . 2وتأدیة جمیع المهام العامة على جمیع المستویات الحكومیة

                                                             
   1952دیسمبر  30، المؤرخ في  7/د/1640المتحدة رقم  للأممعرضت هذه الاتفاقیة للتوقیع بقرار الجمعیة العامة ــ ــ1

طبقا لمادتها السادسة  ، أنظر الموقع الالكتروني :    07/07/1954ودخلت حیز التنفیذ في 

www_cawtar.org/index.php   : 5/04/2020تاریخ الاطلاع على الموقع.  
ــــ إ2 ، ودخلت حیز النفاذ  1979دیسمبر  18، المؤرخ في  34/180عتمدتها الجمعیة العامة للأمم المتحدة بموجب القرار رقم ـ

، یتضمن  1996ینایر 10، المؤرخ في  96/03، وقد انضمت الیها الجزائر بموجب الامر رقم  1981سبتمبر  03في 

، صادرة بتاریخ  03عدد ال،ج ر  1979میع أشكال التمییز ضد المرأة لسنة الانضمام مع التحفظ على اتفاقیة القضاء على ج

غیر أن الجزائر رفعت التحفظ على هذه الاخیرة وذلك بموجب  29/2- 16،  02/15/04بتحفظ على المواد  1996ینایر  14

      . 2009ینایر  21صادرة بتاریخ  05، ج ر عدد  2008دیسمبر  28، مؤرخ في  08/426مرسوم رئاسي رقم 
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بالمجالس  أخذ به في الإنتخابات الخاصةحیث ، دعم هذا النظامقد  أما المشرع الجزائري

حصول القوائم المترشحة  كیفیاتعلى  بتطبیقهالمجلس الشعبي الوطني لیس فقط  والمحلیة 

المجتمع، ویتمثل ذلك في تخصیص  تخصیص نسب تمثیل لفئات منإلى  على مقاعدها، بل

 . علیها، وبالتالي ضمان التمثیل داخل المجالس نسبة تمثیل للمرأة بالنسبة للمقاعد المتحصل

من خلال أحكام المادة  ولما كان هذا نهج المشرع كخطوة إصلاحیة في تعزیز التمثیل النسوي

  12-203القانون العضوي المادة الثانیة وأحكام  2008ي لسنة الدستور التعدیل من  1مكرر 35

" یجب ألا یقل عدد النساء في كل قائمة ترشیحات حرة أو مقدمة من  أنه والتي تنص على

حیث ، علیهاحزب أو عدة أحزاب سیاسیة عن النسب المحددة أدناه بحسب المقاعد المتنافس 

أنموذجا ــــ والتي یقصد بها  الكوتا النسویةـــ ها من خلال نظام تخصیص المقاعد تطبیق كان

ضمان حصة من المجالس النیابیة لبعض الفئات المجتمعیة وذلك من أجل تعزیز مشاركتها في 

نون صدر قا 2008مكرر من التعدیل الدستوري  31وتطبیقا لأحكام المادة الحیاة السیاسیة ،

كیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في  یحدد 2012جانفي 12 مؤرخ12 - 03عضوي رقم 

على أن ألاّ یقل عدد النساء 3وفي مادته الثانیة وینص هذا القانون العضوي  المجالس المنتخبة،

 ترشیحات، حرة أو مقدمة من حزب أو عدة أحزاب سیاسیة، عن النسب المحددة في كل قائمة

 4(یساوي أربعة مقاعد عندما یكون عدد المقاعد20%في انتخابات المجلس الشعبي الوطني  :بـ

عندما یكون 35%و ، )5(مقاعد عندما یكون عدد المقاعد یساوي أو یفوق خمسة30%، و )

عندما یكون عدد المقاعد یساوي 40%و )، 14(د یساوي أو یفوق أربعة عشر مقعداعدد المقاع

أما  ج ،لمقاعد الجالیة الوطنیة في الخار بالنسبة  50% و )32(ین مقعداأو یفوق اثنین وثلاث

 %30حسب هذا القانون عن النسب المحددة للنساء في انتخابات المجالس الشعبیة الولائیة

                                                             
مكرر تعمل الدولة على ترقیة الحقوق السیاسیة للمرأة بتوسیع حظوظ تمثیلها في المجالس المنتخبة ، التعدیل  31المادة ـــــ  1

  . 2008الدستوري لسنة 
  01عدد ال، ج ر  2012جانفي  14، والصادر بتاریخ  2012جانفي  12المؤرخ في  12/03أنظر القانون العضوي رقم ـــــ 2

   والمتعلق بكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة .

.  12/01/2012المؤرخ في  12/03من القانون العضوي 02أنظر أحكام المادة ـــــ   3  
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عندما یكون عدد المقاعد 35%و  مقعدا،47 و  43و 39 و 35 عندما یكون عدد المقاعد 

  .مقعدا 55إلى  51من

في  30%ون فهي نالقا المحددة للنساء في المجالس الشعبیة البلدیة حسب هذاأما عن النسب 

وبالبلدیات التي یزید عدد سكانها عن عشرین  المجالس الشعبیة البلدیة الموجودة بمقرات الدوائر

  .)20.000( نسمة ألف

حسب نص المادة  بكاملها رفض القائمةإلى  وحسب ذات القانون یؤدي عدم الالتزام بهذا الشرط

 من ناحیة أخرى ینص القانون على أن یستخلف المترشح أو المنتخبو ، من ذات القانون 03

في  جنس المترشح وكذلك وجوب تبیان، 06حسب المادة  بمترشح أو منتخب من نفس الجنس

هذا وفي ، 1التصریح بالترشح المنصوص علیه في القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات

وعدت كما السیاسیة على منح المزید من الفرص للنساء،  محاولة من السلطات لتحفیز الأحزاب

بحسب عدد مرشحاته المنتخبات في المجالس  ةخاصة للأحزاب السیاسی الدولة بمساعدة مالیة

  .حتى الوطنیةالبلدیة والولائیة  الشعبیة

ماي 10 ـــ التشریعیة الانتخابات فيأة امر  146وكنتاج لهذا التشریع فقد كانت أولى ثمراته نجاح 

 26النسوة في العهدات السابقة لا یتجاوز  مقعد، بحیث كان عدد462 من ضمن ـــــ  2012

  2000 . إلى1997نائبة في العهدة الممتدة من 15  و2007 إلى 2002 نائبة في العهدة 

جدلا كبیرا بین مؤید إلا أن هناك ، وعلى الرغم من الایجابیات التي یحققها نظام الكوتا

من حیث یرى مؤیدوه أنه وسیلة للتخفیف من تهمیش و إقصاء المرأة لفترة طویلة ، ومعارض له

نیه اوبالتالي فهو تعویض لها عما تع، ي بفعل القیم والاعراف الاجتماعیة والثقافیةالعمل السیاس

نساء إمكانیة الحصول اذ یعتقد أصحاب هذا الراي أن الكوتا توفر لل، من تمییز فعلي بحقها

                                                             

.   1 12/03، من القانون العضوي  06،  04،  03أنظر أحكام المادة  -
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وبالمقابل یرى معارضو نظام الكوتا أنه ، 1أن یمارسه بطریقة طبیعیة  بالإمكانعلى مقاعد كان 

  یمكن قبول المرأة كأقلیة وهي نصف المجتمع . ،ولایعطى فقط للأقلیات الدینیة أو العرقیة 

مفهوم التمییز الذي كما یرى فقهاء القانون الدستوري أن نظام الكوتا غیر عادل لأنه یكرس 

فمن الناحیة القانونیة یعد خروجا عن مبدأ المساواة بین الجنسین في ، محاربتهإلى  یهدف

  . 2والكلمة للناخب ، فرص الترشحإلى  الوصول

  المتضمن نظام الانتخابات 10-16: القانون العضوي الثالثالفرع 

میز النظام الانتخابي السابق  أن یستوعب معظم الفجوات التي كانت ت 2016لقد حاول دستور 

حد ما وهذا من خلال خلق أرضیة قانونیة وسیاسیة یتنافس إلى  منسجم ویهندس نظام انتخابي 

    یلي : فیها الجمیع وفق قواعد واضحة المعالم من خلال ما

بوضع ترسانة من النصوص القانونیة في  المشرع الجزائري سایر اغلب الدول الدیمقراطیةأن ــــ 

تنظیم العملیة الانتخابیة بدءا بالإجراءات وهذا من خلال ، مجال التنظیم العام للإنتخابات

منح كل شخص إلى  ئري اتجهالمشرع الجزا الممهدة لها والمتمثلة في الهیئة الناخبة، حیث أن

المدنیة والسیاسیة ولم یوجد في إحدى بحقوقه  سنة یوم الاقتراع وكان متمتعا18 یبلغ سن

المعمول به، فكل من تتوفر فیهم هذه الشروط لدیهم  حالات فقدان الأهلیة المحددة في التشریع

التسجیل في القوائم الانتخابیة طبعا، وبهذا المسلك الذي  الحق في التصویت في الانتخابات بعد

 ي التصویت في الانتخابات بأي قید سواء ماالناخبین لحقهم ف سلكه المشرع فهو لم یقید ممارسة

قر تنظیم الوسائل أسیر العملیة الانتخابیة فالمشرع أما ما یتعلق ب تعلق بالجنس أو العرق

جل أومن  التصویت بما یضمن ویكفل نزاهة وسلامة العملیة الانتخابیة المادیة المرتبطة بعملیة

                                                             
ــــ1 ص  ،2010ر،ة العربیة ، القاهرة ،مصضالنه النیابیة ، دراسة مقارنة ، دارس أمیرة المعایرجي ، تمثیل المرأة في المجال ـ

91 .   

ـــ    2 .19/09/2012حرار،  بتاریخ الأرأي الاستاذ مسعود شیهوب ، مذكور في یومیة صوت ـــ
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الجهاز الانتخابي  رتأى المشرع وضع جزء منتحقیق الحیاد والنزاهة في العملیة الانتخابیة ا

عب من الغش الش تلعب دورا كبیرا في حمایة إرادة حیثفي اللجان الانتخابیة  مثلتی والذي

  .اضفاء الشرعیة والمصداقیة على عملیة الانتخابر و والتزوی

والوظیفي حد كبیر الدور البنیوي إلى  تحیید الادارة حیث نجد أن التعدیلات الاخیرة قلصتــــ 

فیما انتزع ، ر دورها في الاشراف فقطحیث حص، دارة العملیة الانتخابیةللجهاز الاداري في إ

وهي عملیة الرقابة التي أوكلها لطرف محاید ومعین ممثلا في الهیئة منها أهم وظیفة اداریة 

ن من مهام لأالعلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات والتي سنتناولها بالتفصیل في الفصل الثاني 

وكذا من حیث  الاشراف على العملیة الانتخابیة،السلطة الاداریة ممثلة في وزارة الداخلیة 

ویقع على عاتقها أثناء قیامها ، وذلك بتوفیر الشروط الضروریة لسیرورتهاالتنظیم المادي للحملة 

أم مرشحین  اكانو  بهذه المهمة التزام الحیاد باتجاه الاطراف المتنافسة في الانتخابات أحزابا

، ن لا تمارس أي تصرف من شأنه التأثیر علیهم بما یخدم حزب أو مترشح معینوأ، مستقلین

والتي تقضي بأن عدم تحیز  1 2016من التعدیل الدستوري لسنة  25وذلك تطبیقا لنص المادة 

مبدأ التزام كافة المستخدمین  93/54الادارة یضمنه القانون كما أقر المرسوم التنفیذي رقم 

والتقید به حتى في حیاتهم الخاصة ، واجب التحفظ إزاء المجادلات السیاسیة أو الایدیولوجیة

تفضیل إلى  یهدف وطالبهم بالامتناع عن كل عمل أو سلوك أو خطاب، وفي خارج المصلحة

نشاط أي جمعیة أو مجموعة أو تشكیل مصرح به بصفة نظامیة أو عرقلة ذلك بلا مسوغ 

أعوان الدولة بمناسبة إلى  وهذا ما أكد علیه رئیس الجمهوریة في تعلیمة موجهة، 2قانوني

الحیاد  التزامحیث ألح على ضرورة ، 2009أفریل  09الانتخابات الرئاسیة التي جرت في 

دارة إزاء كافة المترشحین بتوفیر الظروف اللازمة لتنظیم حترام الصارم للقانون من قبل الإوالا
                                                             

مارس  7المؤرخة في  14، یتضمن التعدیل الدستوري، الجریدة الرسمیة رقم  2016مارس  6مؤرخ في  01- 16انون رقم ــــ ق1 

2016 .   
فبرایر سنة  16الموافق  1413شعبان عام  24مؤرخ في  54- 93من المرسوم التنفیذي رقم  4،5أنظر أحكام المواد ــــ 2

والذي یحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفین والاعوان العمومیین وعلى عمال المؤسسات العمومیة ،ج  1993

   . 11عدد  ر ،
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إلى  وشدد أن عدم الامتثال لهذه المبادئ من خلال السلوك أو الاعمال یؤدي، الحملة الانتخابیة

أیضا قانون الاحزاب السیاسیة الذي یلزم كل عون من  ه، وهذا ما تضمن1متابعات قضائیة

بقطع أیة علاقة مع أي حزب سیاسي طیلة ، اعوان الدولة یمارس وظیفة السلطة والمسؤولیة

 . 2مدة عهدته أو وظیفته

كما نجد المشرع قد قطع الترشح للمجالس بالنسبة لموظفي البلدیات وللمجلس الشعبي الولائي ـــــ 

 10-16حیث وسع القانون العضوي الجدید ، لمصالح الولائیةالعامون ورؤساء اوكذلك الامناء 

المتعلق بقانون الانتخابات دائرة المسؤولین والاطارات والمستخدمین بمؤسسات الدولة الذین لن 

من القانون  913، 83، 81من خوض غمار الاستحقاقات القادمة بموجب المواد  ایتمكنو 

   . السالف الذكر التي حددت قائمة غیر القابلین للانتخاب

تمكین ممثلي المترشحین من ممارسة حقهم في مراقبة عملیات التصویت في جمیع مراحلها ــــ 

ومن تسجیل احتجاجاتهم وطعونهم في محاضر فرز الاصوات على مستوى مكاتب التصویت 

وحصولهم كذلك نسخ مطابقة للأصل لمختلف ، نونمن هذا القا 1684طبقا لنص المادة 

 . 5من ذات القانون 08ف  51المحاضر یعتد بها لدى كل الهیئات الرسمیة حسب المادة 

                                                             
 9یة (، تتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهور  2009فبرایر سنة  7الموافق  1430صفر عام  11تعلیمة رئاسیة مؤرخة في ـــ ـ 1

  .9ر العدد  ) ،ج2009افریل سنة 
ـــ 2 ، یتعلق بالأحزاب السیاسیة ج  2012ینایر سنة  12المؤرخ في  04-12من القانون العضوي رقم  10انظر أحكام المادة ـ

  .2012- 01- 05مؤرخة في  02 العددر 

.السابق الذكر 10-16قانون العضوي من ال 81،83،91أنظر أحكام المواد ـــــ   3  

. السابق الذكر   10-16من القانون العضوي  168أنظر أحكام المادة ـــــ   4 

  5 .السابق الذكر 10-16من القانون العضوي  8الفقرة  51أنظر أحكام المادة ـــــ   
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، 49و، 48، 44ضمان الشفافیة التامة في تأطیر مكاتب ومراكز التصویت حسب المواد ـــــ 

من ذات  22حسب المادة وكذلك في إعداد القوائم الانتخابیة التي توضع تحت تصرفهم 

 . 1القانون

تمكین المترشحین وكذا ممثلیهم من ممارسة حقهم في الطعن لدى الهیئات القضائیة ــــ 

وبالنسبة للإنتخابات ، 170المختصة بكل حیاد بالنسبة للإنتخابات المحلیة حسب المادة 

من ذات  172الرئاسیة حسب المادة  وبالنسبة للإنتخابات، 171التشریعیة حسب المادة 

 .2القانون

ضمان وضع القوائم الانتخابیة تحت تصرف المترشحین والاحزاب السیاسیة المشاركة ــــ 

من الدستور   1933لیات الانتخابیة طبقا للمادة والناخبین وكذلك الاطراف ذات الصلة بالعم

 . 10- 16من القانون العضوي  22والمادة 

 73، 72، 71الاجراءات المتعلقة بالترشح بالنسبة للانتخابات المحلیة حسب المواد تخفیف ـ ـــ

المتعلقة بانتخاب أعضاء المجالس الشعبیة البلدیة الأحكام  الواردة من الباب الثاني 04فقرة 

المتعلقة بانتخاب الأحكام  الأول  من الفصل ، والولائیة والمجلس الشعبي الوطني ومجلس الامة

وبالنسبة ، أحكام مشتركةالأول   من القسم، المجالس الشعبیة البلدیة والولائیةأعضاء 

بتأسیس مبدأ التصریح دون اشتراط أي ، 94، 93، 92للإنتخابات التشریعیة  حسب المواد 

ملف باستثناء تبریر الوضعیة إزاء الخدمة الوطنیة أو تقدیم برنامج انتخابي للمترشحین الاحرار 

 یم استمارة یكون مضمونها محل تدقیق من طرف المؤسسات المعنیة. والاكتفاء بتقد

إعفاء مترشحي الاحزاب السیاسیة من إیداع برنامج انتخابي الذي یثمن البرامج السیاسیة لهذه ـــ 

 .الاحزاب والتي ستشرح من طرف المترشحین خلال الحملة الانتخابیة 

                                                             
                                                .السابق الذكر 10-16قانون العضوي من ال 22،44،48،49أنظر أحكام المواد  -1
   .السابق الذكر 10- 16من القانون العضوي  170،171،172أنظر أحكام المواد  -2
  . 2016 لسنة من التعدیل الدستوري 193أنظر المادة  -3
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مختلف إلى  الانتخاب بالوكالة وذلك بفتح المجالتمكین أكبر قدر من الشباب للمشاركة في ــــ 

  . 4فقرة  53شرائح الطلبة ومتربصي مراكز التكوین ،حسب المادة 

رفع النفقات المرتبطة بالحملة الانتخابیة بالنسبة لمختلف الاستحقاقات قصد تكفل أفضل ــــ 

 . 194، 192بالنفقات المرتبطة بنشاطات المترشحین حسب المواد 

یص عدد التوقیعات المشترطة على المترشحین الاحرار لإدماج أحسن للجالیة الجزائریة تقلــــ 

 . 06فقرة  94المقیمة في الخارج ضمن المجموعة الوطنیة المادة 

وقصد تمكین المواطنین من فرض إرادتهم السیدة في إختیار ممثلیهم على مستوى المجالس ـــــ 

والتي  01-12من القانون المتعلق بنظام الانتخابات  801 فقد تم حذف المادة، الشعبیة البلدیة

من  65مع استبدالها بالمادة ، أحدثت لبسا وحرجا في انتخاب رئیس المجلس الشعبي البلدي

ة أن المرشح في رأس القائمة التي تحصلت على أغلبیة " التي تنص على  2قانون البلدی

إن هذه الخطوة الجدیدة ستسمح ، "الاصوات هو من یحوز رئاسة المجلس الشعبي البلدي 

بوضع حد لحالات الانسداد التي تشهدها العدید من المجالس الشعبیة البلدیة و تجاوز حالات 

بین باختیار رؤساء بلدیاتهم مباشرة ودون الذي سیسمح للناخالأمر  ،اللااستقرار الناجمة عنها

 ترك أي مجال للمناورات وللتشكیك في خیارهم .

تم حضر المنتخب في البرلمان ، 2016من التعدیل الدستوري  117واخیرا  وتكریسا للمادة ـــــ 

من خلال إدراج أحكام جدیدة ، من أي تغییر طوعي للانتماء السیاسي طیلة عدته الانتخابیة

 . 3لمنتخب المعني من صیغته النیابیة مع ضمان استخلافهتجرد ا

  

                                                             

.10-16المتضمن قانون الانتخابات والملغى بالقانون العضوي  01-12من القانون العضوي  80المادة أنظر احكام ــــ   1  

ـــ   . 2011-07-03، مؤرخة في 37، یتعلق بالبلدیة ، ج ر عدد  2011یونیو سنة 22مؤرخ في  10-11قانون رقم ـ 2  

ـــ   . 2016من التعدیل الدستوري لسنة  117أنظر أحكام المادة ـ 3  
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   2019فیفري  22 یة الانتخابیة بعد: النصوص القانونالثانيالمبحث 

العملیة الانتخابیة من قبل جهة محایدة مستقلة تشكل إحدى الركائز الهامة في  إن ادارة

لذا نجد علاقة طردیة ، ایة عملیة انتخابیة حرة ونزیهة لاختیار الممثلین للإدارة الشؤون العامة

والدیمقراطیة الحقیقیة من جانب آخر لكي ، بین إدارة الانتخابات الدوریة والنزیهة من جانب

عبر عنه  وهذا ما، حرا اختیاراممثلیهم  لاختیاراخبون بمقتضاها بفرصة حقیقیة یحظى الن

وقد أصدر المشرع الجزائري القانونین  2019فیفري  22الشعب في الحراك المبارك یوم 

ــ 19و 07ــــ 19العضویین  والمتعلقین توالیا بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات والقانون  08ـ

وذلك بغیة تلبیة ولو الحد الأدنى من مطالب الحراك، هذا ما  10ـــ16الانتخابات المعدل لقانون 

المشتركة في الأحكام  من خلال أهم التعدیلات التي طالت 08ــ19 جعلنا نتناول القانون

الخاصة في المطلب الثاني وهذا لأننا الأحكام  وكذا أهم التعدیلات التي طالتالأول   المطلب

للفصل  المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 07ــــ 19القانون  سنرجئ الحدیث عن

  الثاني لكونه المكان الأنسب له .

    08-19القانون العضوي المشتركة من الأحكام  أهم التعدیلات الواردة في: الأول المطلب

عبرت من خلالها على ، هبة شعبیة 2019فیفري  22افرز الحراك الشعبي یوم  لقد

جملة من المطالب المشروعة والتي تتطلب رؤیة جدیدة تتمثل في إصلاح الإطار القانوني الذي 

یؤطر كل عملیات المسار الانتخابي وذلك بوضع قواعد قانونیة جدیدة تتصف بالحیاد والشفافیة 

التعبیر عن  تمكینه منوبمن شأنها ترقیة المواطن وغرس الثقافة الانتخابیة لدیه  والإنصاف التي

  خیاره بصفة كاملة وحرة.

عهدت إلیها وبامتیاز كل ، 1ولتحقیق هذه الغایة، احدثت سلطة وطنیة مستقلة للانتخابات

 2الصلاحیات الخاصة بالعملیات الانتخابیة من تحضیر وتنظیم وإجراء الانتخابات وكذا مراقبتها

لتصبح هذه السلطة إلى  بالوزارة المكلفة بالداخلیةوبالتالي تحویل المهام التي كانت منوطة 

                                                             
 55،ج ر عدد  للانتخاباتالمتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة  14/09/2019المؤرخ في   07-19قانون عضوي رقم ـــــ  1

   .15/09/2019المؤرخ في 
ـــ  2    السابق الذكر . 07-19من القانون العضوي   07أنظر أحكام المادة ـ
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بموجب هذا التعدیل الجهة المسؤولة  عن جمیع العملیات ذات الصلة بالانتخابات بدایة من 

  غایة الإعلان عن النتائج الأولیة. إلى  استدعاء الهیئة الانتخابیة

) مادة 43ین () مواد تتعلق بتعدیل ثلاثة وأربع6القانون العضوي ست ( ویتضمن هذا

  مكرر).  207مكرر) و ( 13وإدراج مادتین جدیدتین وهما على التوالي المادة (

المعنیة بالتعدیل في منح الصلاحیات التالیة للسلطة الوطنیة الأحكام  وتتعلق أهم

  المستقلة للانتخابات:

  القوائم الانتخابیة  :الأول الفرع

في القوائم الانتخابیة هي واحدة من أهم إجراءات العملیة  تعتبر مرحلة التسجیل  

كما أنها شرط  ، والتي تنعكس آثارها وطریقة تنظیمها على كافة المراحل اللاحقة، الانتخابیة

مما ، جانب الشروط الموضوعیة الاخرى المحددة قانوناإلى  شكلي ضروري لممارسة هذا الحق

د لتعدیل لحمایتها من كافة أشكال التلاعب والتزویر التي قجعل المشرع یولیها اهتماما في هذا ا

  تي :تشوبها وقد جاءت التعدیلات كالآ

مسكها للبطاقیة و ، للانتخاباتإحداث بطاقیة وطنیة تحت مسؤولیة السلطة الوطنیة المستقلة ــــ 

حیث كانت البطاقیة الوطنیة سابقا من اختصاص  1مكرر 13المادة الناخِبة الوطنیة للهیئة 

  .وزارة الداخلیة على مستوى البلدیات 

إعداد ووضع القوائم الانتخابیة ومراجعتها الدوریة أو بمناسبة كل استحقاق انتخابي أو ــــ 

استفتائي في كل بلدیة من طرف لجنة بلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة والتي تعمل تحت إشراف 

  .152المادة  طة الوطنیة المستقلة للانتخاباتالسل

إعداد القوائم الانتخابیة ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسیة أو قنصلیة من قبل لجنة لمراجعة ــــ 

كان  على ما 2019لقد حافظ المشرع بموجب تعدیل قانون الانتخابات لسنة ، 3القوائم الانتخابیة

                                                             
ـــ  1 المؤرخ في  55، ج ر عدد 14/09/2019المؤرخ في  08-19مكرر من القانون العضوي  13أنظر أحكام المادة ـ

   المتعلق بنظام الانتخابات . 25/08/2016المؤرخ في  10-16، الذي یعدل ویتمم القانون العضوي رقم  15/09/2019

ـــ   السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  15أنظر أحكام المادة ـ 2  

ـــ   السابق الذكر .  19/08وي من القانون العض 16أنظر أحكام المادة ـ 3  
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داد ومراجعة إعل تمییزه بین اللجنة المكلفة بخلامن  16/10في ظل القانون العضوي رقم 

فعلى المستوى الداخلي اعفاء كل من ، القوائم الانتخابیة على المستوى الداخلي وكذا الخارجي

وهما الذین كانا عضوین ، رئیس المجلس الشعبي البلدي وكذا الامین العام للبلدیة من اللجنة

على المستوى الخارجي فحافظت على التشكیلة  ماأ 16/10بارزین فیها في ظل القانون رقم 

فان السلطة المستقلة ، وفي كلتا اللجنتین اعلاه، قبل التعدیل 16/10التي كانت في القانون 

  .لجنة مراجعة القوائم الانتخابیة  ءعضاللأن تتولى تحدید القائمة الاسمیة للانتخابات هي م

عن فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات إعلان رئیس  - 

ة بدلا من رئیس المجلس الشعبي البلدي ورئیس الممثلیة  1واختتامها بكل وسیلة مناسب

  . الدبلوماسیة او القنصلیة كما كان معمول به سابقا 

  . 2نة البلدیة للمراجعةتقدیم الاعتراضات في التسجیل وفي الشطب أمام رئیس لجـــــ 

التزام السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بوضع القائمة الانتخابیة البلدیة أو القائمة ـــــ 

الانتخابیة للمراكز الدبلوماسیة والقنصلیة في الخارج بمناسبة كل انتخاب تحت تصرف الممثلین 

السلطة تسلیم ، والمترشحین الأحرار المؤهلین قانونا للأحزاب السیاسیة المشاركة في الانتخابات

  . 3الـمجلس الدستوريإلى  القوائم الانتخابیةالوطنیة المستقلة للانتخابات نسخة من هذه 

حفظ القائمة الانتخابیة البلدیة، تحت مسؤولیة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات، بالأمانة ـــــ 

  .4الانتخابیةالدائمة للجنة البلدیة لمراجعة القوائم 

إعداد السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بطاقة الناخب التي تكون صالحة لكل الاستشارات ـــــ 

  .5ناخب مسجل في القائمة الانتخابیةالانتخابیة، وتسلیمها لكل 

  

  

  

  

                                                             

السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  17أنظر أحكام المادة    -1 

السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  20أنظر أحكام المادة    -2 

السابق الذكر  19/08من القانون العضوي  22أنظر أحكام المادة   -3 

  السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  23أنظر أحكام المادة  4-

   السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  24أنظر أحكام المادة  5-



 الإصلاح على مستوى النصوص القانونیة  -------------------- الفصل الأول 

 

 
38 

  الاقتراع  الفرع الثاني:

ة للانتخابات، على مكاتب المستقلتوزیع الناخبین بمقرر من المندوب الولائي للسلطة الوطنیة ــــ 

  .1التصویت

تعیین أعضاء مكتب التصویت والأعضاء الإضافیین بمقرر من المندوب الولائي للسلطة ــــ 

نشر قائمة أعضاء ، الوطنیة المستقلة للانتخابات من بین الناخبین المقیمین في إقلیم الولایة

الولائیة والبلدیة للسلطة الوطنیة المستقلة  مكاتب التصویت والأعضاء الإضافیین بمقر المندوبیة

إمكانیة تعدیل القائمة في ، اریة والدوائر والبلدیات المعنیةللانتخابات ومقر الولایة والمقاطعة الإد

حالة اعتراض مقبول، الذي یجب أن یقدم كتابیا للمندوبیة الولائیة للسلطة الوطنیة المستقلة 

  .2للانتخابات ویكون معللا قانونا

إمكانیة رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بطلب من المندوب الولائي للسلطة  ـــــ

لى مستوى مكاتب التصویت افتتاح الاقتراع عالوطنیة المستقلة للانتخابات اتخاذ قرارات لتقدیم 

إمكانیة رئیس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بقرار وبالتنسیق مع وكذلك ، المتنقلة

الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیة والمندوبیات المعنیة تقدیم تاریخ افتتاح الاقتراع بمائة وعشرین 

  . 3) ساعة120(

  . 4فیر اللوازم والوثائق الانتخابیةالسهر على تو ــــ 

ن الأشخاص المقیمین بالتراب الوطني بعقد أمام رئیس اللجنة تحریر الوكالات الصادرة ع ـــــ

  . 5البلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة

  . 6شغال اللجنة الانتخابیة الولائیةإشراف السلطة الوطنیة المستقلة على أـــــ 

  

  

                                                             

السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  27أنظر أحكام المادة  - 1  

ـــ  السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  30أنظر أحكام المادة ـ 2  

ـــ  السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  33أنظر أحكام المادة  ـ 3  

السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  35أنظر أحكام المادة ـــــ  4  

ـــ   السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  57أنظر أحكام المادة ـ 5  

ـــ  السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  154أنظر أحكام المادة ـ 6
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                             08-19القانون العضوي ن الخاصة مالأحكام  : أهم التعدیلات الواردة فيثانيال المطلب

 الخاصة  والتي جاء بهاالأحكام  أن التعدیلات التي طالتإلى  بدایة ینبغي الاشارة    

الأحكام  دون غیرها من تعلقت بأحكام انتخاب رئیس الجمهوریة 08-19القانون العضوي 

سیاسي مقیاس ي نظام أفي تشكل ملیة انتخاب رئیس الجمهوریة عالخاصة الأخرى، لكون أن 

لدرجة التحول السیاسي وتكریس مبدأ التداول على السلطة واشراك المواطنین في الاختیار الحر 

كما تشكل الانتخابات الرئاسیة في الجزائر بسبب مكانة ودور ، لممثلیهم على كافة المستویات

  رئیس الجمهوریة والصلاحیات التي یتمتع بها بموجب الدستور حدثا هاما .

جراء انتخابات حرة تعددیة وشفافة تفرضها متطلبات الرأي العام الداخلي المتعطش ن اإ    

للإصلاح السیاسي والدیمقراطي والمطالب بضرورة إجراء انتخابات حرة وشقاقة ونزیهة وتكریس 

هذا ما جعل المشرع یستجیب لمطالب الشعب وادخال بعض التعدیلات على ، بناء دولة القانون

المتعلقة بانتخاب الأحكام  المتعلق بقانون الانتخابات من الباب الثالث 19/08القانون العضوي 

بعض التدابیر التي تندرج في إطار تسهیل  تضمن هذا التعدیل حیث، رئیس الجمهوریة

  :الإجراءات للراغبین في الترشح  لانتخاب رئیس الجمهوریة ویتجلى ذلك في

توقیع على  50.000إلى  توقیع 60.000تقلیص عدد التوقیعات الفردیة المطلوبة من  -

ولایة على الأقل، وكذا تقلیص الحد الأدنى للتوقیعات المطلوبة في كل ولایة  25مستوى 

توقیع، مع إلغاء التوقیعات الخاصة  1200إلى   1500من الولایات المقصودة من 

  1بالمنتخبین.

إلى  صریح بالترشحكما یتضمن ها التعدیل ایضا تقلیص المدة المطلوبة لإیداع الت -

) یوما بسبب الإجراءات الجدیدة المتعلقة بالفترة المخصصة للسلطة الوطنیة 40أربعین (

المستقلة للانتخابات لدراسة ملفات الترشح فضلا عن الأجل المخصص للمجلس 

   . 2الدستوري للموافقة على قائمة المترشحین

                                                             

ـــ  السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  142أنظر أحكام المادة ـ 1  

السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  140أنظر أحكام المادة  ـــــ   2  
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بالترشیحات ، إرسال قرارتها المتعلقة في الترشیحاتلفات الترشح والفصل استقبال م -

حیث كانت كل تلك الاجراءات من ، 1المجلس الدستوريإلى  مرفقة بملفات الترشح

هیئة طعن وتحكیم وتصدیق إلى  الذي سیتحول، الصلاحیات الحصریة للمجلس الدستوري

 .على النتائج النهائیة للاقتراع

ن التصریح أحیث  مهوریة،كذلك تم وضع شروط جدیدة للترشح لمنصب رئیس الج -

مام رئیس السلطة الوطنیة أ، بالترشح للانتخابات الرئاسیة یودع من جانب المرشح شخصیا

المستقلة للانتخابات، بدلا من المجلس الدستوري، ولم یكن سابقا قیام المرشح شخصیا 

  . 2كذلك شرط الحصول على شهادة جامعیة أو شهادة معادلة لها ملفه، بإیداع

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             

ـــ   السابق الذكر . 19/08من القانون العضوي  141أنظر أحكام المادة ـ 1  

.السابق الذكر  19/08من القانون العضوي  139أنظر أحكام المادة  -
2
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  :الأول خلاصة الفصل

التأكید على أن اصلاح النصوص القانونیة المتعلقة إلى  سابقا نخلصمن خلال ما تقدم   

اتاحة فرص ، دخل الحقیقي لترسیخ الدیمقراطیة والقضاء على الاقصاءبالنظام الانتخابي هي الم

 لإصلاحن تتبع مختلف المحطات الانتخابیة أغیر ، السیاسیة لجمیع الفاعلین المشاركة

قد أبان عن جملة من الالیات  2016والى غایة  1997النصوص الانتخابیة بداء من سنة 

التي لم تخرج عن المبدأ القائل أن النظام الانتخابي هو مجرد مادة هلامیة في ید ، التنظیمیة

في الوقت المناسب وذلك حفاظا  والتي تضع له الشكل المناسب لاستخدامه، السلطة السیاسیة

ومن أجل  2019فیفري  22وبعد تاریخ ، على مظاهر وجودها واستمراریتها في مؤسسات الحكم

النصوص  بإصلاحتحقیق الحیاد والنزاهة في العملیة الانتخابیة وتطبیقا لما نادى به الشعب 

ة للانتخابات تقوم استحداث سلطة وطنیة مستقلإلى  ارتأى المشرع، القانونیة للانتخابات

بتحضیر وتنظیم وادارة والاشراف على الانتخابات بدءا من عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیة 

، غایة اعلان النتائج الاولیة، إلى وعملیات التصویت والفرز والبت في النزاعات الانتخابیة

ة والمصداقیة وإضفاء الشرعیوالتي تلعب دورا كبیرا في حمایة إرادة الشعب من الغش والتزویر 

  .على عملیة الانتخاب

  



  

  

  

  

  

  

  

  ثا�يل�الـــــــــــــــــــــــالفص

 

  
  

  

  

  

  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

المؤسسا�يصلاح�الا   
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  تمهید:

 یعد الانتخاب دعامة أساسیة لنظام الحكم الدیمقراطي باعتباره الوسیلة الأنجح لضمان     

الانتقال السلس للسلطة و  القائمة على تغلیب الحوارو  مصداقیة أسمى قیم الدیمقراطیة الحدیثة

 . أخرى وفقا لإرادة الشعبإلى  فئة من

اهتم المشرع الجزائري بهذه المسألة وفق طرق قانونیة مضبوطة سعیا منه للحرص على        

مل جاهدا لحمایة العملیة الانتخابیة من النزاهة، وبهذا عو  الانتخاب في جو مفعم بالشفافیة سیر

 المصداقیة على عملیة الانتخاب و  التزویر وحمایة إرادة الشعب لإضفاء الشرعیةو  الغش

نظرا  النزاهة في العملیة الانتخابیة، وهذاو  تلعب اللجان الانتخابیة دور كبیر في تحقیق الحیاد

ــالإشو  اشرــــــبشكل مببیة بصورة فعلیة بإدارة العملیة الانتخاو  لاضطلاعها  كذلك راف علیها،ـــ

ن ـــــزء مـــجأو  هازــــخابیة كجـــاللجان الانتإلى  التحریف، ویلجاو  رـــمان سلامتها من التزویــــض

خلق ـذا ما یـــــهو  الانتخابي كمرحلة هامة لإرساء تقالید انتخابیة تتمیز بالنزاهة والحیاد، الجهاز

ــالإش وازن فيــــت راف ـــة الأطـــذلك ربحا بثقو  كومیةــــخابات مع الهیاكل الحـــالانتإدارة  راف علىـ

 .العملیات الانتخابیة  يف الفاعلة

 النزاهة التي اتخذها المشرع الجزائري من خلال قوانین الانتخابات لضمانالآلیات  وتتمثل أهم

 ).المبحث الثاني() والیات موضوعیة المبحث الأول(الیات اجرائیة الشفافیة في و 
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  الاجرائیة على العملیة الانتخابیة الآلیات  :الأول  المبحث

اعتمد المشرع الجزائري وفي سبیل إضفاء الشفافیة والنزاهة على العملیة الانتخابیة   

حتى إعلان اللجان الانتخابیة الوطنیة التي تضمن السیر الحسن للانتخابات منذ بدئها  على

" مطلب أولالنهائیة لها، وتتمثل هذه اللجان في اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات " النتائج

  ."مطلب ثانيللإشراف على الانتخابات " واللجنة الوطنیة

 اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات :الأول  المطلب

لاسترجاع  الانتقالیة التي عاشتها البلادآلیة لمراقبة الانتخابات خلال الفترة  عرفت الجزائر أول

  الثقة المفقودة بین مؤسسات الدولة والشعب نتیجة توقیف المسار الانتخابي وحدوث فراغ

مؤسساتي، وبمناسبة أول انتخابات رئاسیة عرفتها الجزائر بعد موجة التحول الدیمقراطي ومن 

شرعیة ومصداقیة على  عطاءاو إضفاء شفافیة ونزاهة اكبر على العملیة الانتخابیة  اجل

  . مؤسسات الدولة

قرر رئیس ، 1996من سبتمبر  15و 14وفي اطار ندوة الوفاق الوطني المنعقدة یومي 

لجنة اتخاذ عدة اجراءات من بینها ، الجمهوریة  ولضمان مصداقیة ونزاهة وشفافیة الانتخابات

والتي عرفت تحولا كبیرا من حیث القیمة القانونیة فبعد أن  ،1لمراقبة الانتخابات وطنیة مستقلة

مرسوم رئاسي یصدر عن السلطة التنفیذیة التي لها السلطة التقدیریة في  كانت تتشكل بموجب

بمناسبة كل انتخاب، أصبحت بموجب القانون العضوي للانتخابات  استحداثها من عدمه

ونظم هذه اللجنة من خلال النص علیها  ،كل استحقاق سیاسي مقننة تتشكل بمناسبة 12/01

الفرع (تشكیلتها إلى  السادس من القانون السالف الذكر وتطرق فیه في الفصل الثاني من الباب

 )الفرع الثاني(للجنة من اجل مراقبة الانتخابات لهذه ا لى الصلاحیات التي منحتإ و  )الأول

  الانتخابات: تشكیلة اللجنة الوطنیة لمراقبة ولالفرع الأ 

عرفت عدة تغییرات منذ  اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخاباتأن تشكیلة إلى  الاشارة ینبغي       

والتي شهدت اجراء  2009غایة سنة إلى  بمناسبة الانتخابات التشریعیة 1997استحداثها سنة 

  إلیه توالیا: قالانتخابات الرئاسیة وهو ما سنتطر 

  

                                                             
و التي كانت مهمتها محددة في  1995ول لجنة وطنیة لمراقبة الانتخابات نصبت خلال الانتخابات الرئاسیة لنوفمبر ــــ أ1

  .عملیة مراقبة تنظیم وسیر الاستشارة الشعبیة 
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  1997الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات التشریعیة لسنة اللجنة تشكیلة  :ولاأ

الأحزاب  انطلق الحوار الوطني بین رئاسة الجمهوریة وممثلي  1997فیفري  11في         

 20وقد تم تنصیبها الرسمي من طرف رئیس الجمهوریة في ، السیاسیة حول انشاء هذه اللجنة

  .1997مارس 

ن اللجنة الوطنیة فإ 97/58من المرسوم الرئاسي رقم  3مادة وحسبما جاء في نص ال        

ة التي تتراوح من المستقلة المكلفة بمراقبة الانتخابات التشریعیة تقوم بتنفیذ مهامها طوال الفتر 

  والتي تشكیلتها كالاتي:  1غایة الاعلان عن نتائج الانتخابات التشریعیةإلى  تاریخ تنصیبها

 ممثل واحد عن كل حزب . السیاسیةالأحزاب  بعنوان -

 .بعنوان المترشحین  الأحرار  ممثل واحد عن مجمل المترشحین  الأحرار  -

وممثل الإنسان  ممثل واحد عن المرصد الوطني لحقوقالإنسان  بعنوان منظمات حقوق -

 .الإنسان  واحد عن الرابطة الجزائریة لحقوق

عن كل وزارة كما یلي وزارة ممثل واحد یتمتع بسلطة اتخاذ القرار الإدارة  بعنوان -

 .وزارة العدل ،وزارة الاتصال والثقافة ، وزارة الداخلیة، الخارجیة

ن یكون ثلاث شخصیات وطنیة مستقلة یتم اختیارها من طرف الشخصیات یجب أ -

 وینتخب الرئیس من بین هاته الشخصیات .، أعضاء اللجنة الوطنیة للانتخابات

  : 19992المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة لسنة  اللجنة الوطنیةتشكیلة ثانیاـــ 

في  هم التعدیلات التي ادخلت على اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسیةأ

  :تشكیلتها

حزاب السیاسیة : بعدما كان یعترف بممثل واحد عن كل حزب سیاسي أصبح لابد أن الأ -

 یكون هذا الاخیر معتمدا .

صبح أالأحرار    واحد عن مجمل المترشحینبعدما كان ممثل : الأحرار المترشحین  -

  التمثیل من طرف ممثل واحد عن كل مترشح حر .

                                                             
ـــ  1 اللجنة الوطنیة المستقلة لمراقبة الانتخابات  بإنشاءالمتعلق  ، 1997مارس  06المؤرخ في  58-97المرسوم الرئاسي ـ

   . 1997مارس  06الصادر في  12التشریعیة ، ج رج العدد 

ـــ 2   قلة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة، یتعلق باللجنة الوطنیة المست 1999ینایر  04المؤرخ في  01-99المرسوم الرئاسي رقم ـ

   . 01ج ر العدد  



 الاصلاح المؤسساتي -------------------------------- الفصل الثاني 

 

 
46 

شخصیة وطنیة غیر إلى  الشخصیات : تم تغییر صفة الشخصیة من وطنیة مستقلة -

 متحزبة مضیفا شرط السمعة الوطنیة وعدم اتخاذ أي موقف غیر مشرف تجاه الوطن.

  بدون تغییر.الإنسان  وممثلو منظمات حقوق، عضاء ممثلو الادارةوالباقي الا -

  : 20021ماي 30اللجنة السیاسیة الوطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة ل تشكیلة  ـــثالثا

ة سیاسیة لجنإلى  نه تغیر اسم اللجنة من لجنة وطنیة مستقلةیلفت الانتباه أ ول ماأ      

" هیئة خاصة ذات فروع محلیة تتمتع بصلاحیات مراقبة نها : وطنیة وتم تعریفها على أ

 قوانین الجمهوریة عبر مختلف مراحلهاو  قانونیة للعملیة الانتخابیة في اطار احترام الدستور

بما یضمن تطبیق القانون ، غایة الاعلان الرسمي والنهائي للنتائجإلى  من یوم تنصیبها

  2 على العملیة الانتخابیة ویجسد إرادة الناخبین " وتحقیق حیاد الهیئات الرسمیة المشرفة

  صبحت التشكیلة كالاتي :ر التسمیة تغیر في التشكیلة حیث أنجم عن تغیی وما

تمثیل ممثل واحد عن كل حزب سیاسي بدلا من الاخذ بعین إلى  عالسیاسیة الرجو الأحزاب  -

  المعتمدة .الأحزاب  الاعتبار

  واحد عن القوائم المترشحة.ممثل الأحرار    المترشحین -

  ن یكون شخصیة غیر متحزبة یعینها رئیس الجمهوریة .الشخصیات یجب أ -

ما بخصوص ممثلي الادارات الاربعة  فقد تم الغائهم من التشكیلة وهذا ما یدل على أ      

  تكریس مبدأ الحیاد .

  تتكون من : 3خرى وتم انشاء خلیة من جهة أ

  ة الحكومیة .ثلاثة ممثلین عن اللجن -

  ثلاثة ممثلین عن اللجنة السیاسیة . -

  والهدف من انشائها هو تسهیل العلاقة بین الجهازین .

-02من المرسوم الرئاسي رقم  1éالمادة وتساعد اللجنة السیاسیة الوطنیة خمس هیئات حسب 

  السابق الذكر وتتمثل في : 129

  المنسق وهو الناطق الرسمي . -
                                                             

ـــ 1 ، یحدث لجنة سیاسیة وطنیة لمراقبة الانتخابات التشریعیة  2002افریل  15المؤرخ في  129-02المرسوم الرئاسي رقم ـ

   . 26، ج ر عدد  2002ماي  30

ـــ     2السابق الذكر . 129- 02من المرسوم رقم  02أحكام المادة أنظر ـ

   سابق الذكر .ال 129-02من المرسوم الرئاسي رقم  06أحكام المادة أنظر ـــ 3
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  ب یتم انتخابهم من قبل ومن ضمن اعضاء اللجنة .مساعدوه ثلاث نوا -

  مكتب اللجنة یحتوي على المنسق ونوابه والمقرر یعین من بین اعضاء اللجنة . -

تحت وصایة منسق اللجنة  اامانة تقنیة تتشكل من موظفین تعینهم وزارة الداخلیة ویوضعو  -

  وهنا یوقع لبس لمبدأ الحیاد .

  : 20091غایة إلى  2002یة لمراقبة الانتخابات من الوطنیة السیاساللجنة تشكیلة ـــ رابعا

لانتخابات أصبحت تسمى هذه اللجنة في ظل كل من المراسیم المحدثة لها منذ ا        

باللجنة السیاسیة الوطنیة  2009لى غایة الانتخابات الرئاسیة لسنة إ و  2002التشریعیة لسنة 

وتتولى هذه ، المشرع على طابعها السیاسي من خلال تركیبتهاحیث ركز ، لمراقبة الانتخابات

وهي في إطار عملها تسعى لتحقیق نزاهة ، اللجنة المراقبة المیدانیة الفعلیة للعملیة الانتخابیة

وحافظت ، نتخابیةالانتخابات وتجسید حیاد الهیئات العمومیة الرسمیة المشرفة على العملیة الا

  . 2009غایة إلى  2002عنها في لة المعلن على نفس التشكی

  : 2012اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات لسنة خامساــــ 

لجنة الوطنیة لمراقبة فان ال 12/01من القانون العضوي 172حسب نص المادة       

  :تتشكل من الانتخابات

  السیاسیة المشاركة في الانتخابات .الأحزاب  ممثلو -

  یختارون عن طریق القرعة من قبل المترشحین الاخرین .الأحرار    ممثلو المترشحین -

ویعین أعضاء هذه اللجنة من الكفاءات  . 2ة تتشكل من الكفاءات الوطنیة أمانة دائم -

  الوطنیة

 .  3عن طریق التنظیم بموجب قرار

  :التالیةعلى الأجهزة  1824كما تتوفر اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات حسب المادة 

  .الرئیس والذي تقوم الجمعیة العامة بانتخابه -

                                                             
 08راقبة الانتخابات الرئاسیة ل یحدث لجنة سیاسیة وطنیة لم 2004فبرایر  07المؤرخ في  20- 04المرسوم الرئاسي رقم ـــ 1

   . 2004فریل أ

 ملغى یتعلق بقانون الانتخابات ،مرجع سابق 01- 12القانون العضوي  172احكام المادة أنظر ـــ 2
ـــ 3 ، یتضمن تعیین أعضاء الامانة الدائمة للجنة الوطنیة لمراقبة  2012سبتمبر  24مؤرخ في قرار وزاري مشترك ، ـ

   . 2012اكتوبر  21، مؤرخ في  58، ج ر ،عدد  2012نوفمبر  29الانتخابات المحلیة لیوم 

   مرجع سابق . الملغى ، 01-12من القانون العضوي  182احكام المادة أنظر ـــ 4 
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  .الجمعیة العامة -

  .المكتب والذي یتكون من خمسة نواب للرئیس وتقوم بانتخابهم الجمعیة العامة أیضا -

  .الفروع المحلیة على مستوى الولایات والبلدیات والتي تعین أعضاءها اللجنة -

  الوطنیة لمراقبة الانتخابات: صلاحیات اللجنة ثانيالفرع ال

وذلك  عهد المشرع الجزائري للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات مجموعة من الصلاحیات     

 بدءا بالمرحلةالإدارة  مراقبة مدى احترام سیر العملیة الانتخابیة لضمان حیاد في إطار

 .  1جالنتائبإعلان التحضیریة للعملیة الانتخابیة مرورا بیوم الاقتراع وانتهاء 

الفصل  منالأول  وقد نص القانون العضوي للانتخابات على هذه الصلاحیات في القسم      

  :وتتمثل أهم هذه الصلاحیات في 181غایة المادةإلى  174ا من المادة  الثاني وهذ

  .ممارسة مهمة الرقابة على العملیات الانتخابیة وحیاد الأعوان المكلفین بهذه العملیة -

  .القیام بزیارات میدانیة قصد معاینة تطابق العملیات الانتخابیة مع أحكام القانون -

 تجاوزأو  نقصأو  إخطار الهیئات الرسمیة المكلفة بتسییر العملیات الانتخابیة بكل ملاحظة -

  .یتم معاینته أثناء العملیة الانتخابیة رتقصیأو 

 الرسمیة المكلفة بتسییر العملیات طلب واستلام كل الوثائق والمعلومات من المؤسسات

  .الانتخابیة

  .السیاسیة المشاركة في الانتخاباتأو الأحزاب  استلام نسخ الطعون المحتملة للمترشحین

  .استعمال وسائل الإعلام العمومیة لغرض ممارسة مهامها -

  .السهر على التوزیع المنصف لمجال استعمال وسائل الإعلام العمومیة بین المترشحین

  .  2قریر عام لتقییم سیر الانتخاباتإعداد ونشر تقاریر مرحلیة وت

  اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات المطلب الثاني :

رها رئیس الجمهوریة آلیات استحدث المشرع الجزائري بمناسبة الإصلاحات التي باش      

والنصوص التنظیمیة المسیرة  01- 12جدیدة تعمل على تنفیذ أحكام القانون العضوي   رقابیة

على الانتخابات، التي عرفت  اللجنة الوطنیة للإشرافالآلیات  الانتخابیة، ومن أهم هذه للعملیة
                                                             

ـــ 1 جیستیر في العلوم اآلیات الاشراف والرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر ، مذكرة لنیل شهادة م ماجدة بوخزنة ،ـ

   . 50،ص  2015القانونیة تخصص قانون اداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ،جامعة حمه لخضر ، الوادي ،

 لغى ، یتعلق بقانون الانتخاباتالم 01- 12عضوي رقم من القانون ال 181لى غایة المواد إ 174حكام المواد من أأنظر ـــ 2

   مرجع سابق .
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محتوى النص المصادق علیه من طرف غرفتي البرلمان لاسیما الفقرة المتعلقة  تعدیلا في

تخابات وهو ما رآه المجلس بالسهر على قانونیة كافة العملیات المرتبطة بالان باضطلاع اللجنة

الصلاحیات المحددة له بموجب الدستور، وعند مطابقته لنص القانون  الدستوري تدخلا في

مبررات الاخذ بنظام إلى  التطرقإلى  ، وهو ما دفعناالحضر العضوي للدستور رفع هذا

الوطنیة للإشراف تشكیل اللجنة ل ما في الفرع الثاني فتطرقناأالأول  في الفرعالاشراف القضائي 

  .على الانتخابات

  : مبررات الاخذ بنظام الاشراف القضائي الأول  الفرع

في أدى تطبیق مبدأ إسناد مهمة الاشراف على العملیات الانتخابیة التي شهدتها الجزائر       

انتخابیة واستحقاقات  وما صدر في ظله من قوانین 1989صدور دستور  ظل التعددیة منذ

، الأهداف المناطة منه وهي نزاهة الانتخابات لى عدم تحقیق مبدأ حیاد الادارة، إمتعاقبة

ورغم التعدیلات ، وشفافیتها مما یتماشى مع اختیار الشعب وتكریس الدیمقراطیة الحقیقیة

المتضمن القانون العضوي للانتخابات رقم الأمر  نین ومنهااالمتعاقبة التي مست هذه القو 

وما تضمنه من  2004لسنة  04/01المعدل والمتمم بالقانون العضوي  1997لسنة  97/07

والسیاسیة بإنشاء الإداریة  والتوسع في عملیة الرقابة، 1نصوص تؤكد على ضرورة حیاد الادارة

شفافیة الانتخابات مع الغیاب شبه و  جل ضمن نزاهةالسیاسیة لمراقبة الانتخابات من أاللجنة 

  .ي اقتصر دوره فقط على الرقابة البعدیة ذالعملیة الانتخابیة ال الكلي للإشراف القضائي على

  تم تشكیل اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات لأول مرة بمناسبة الانتخابات التشریعیة

وعلیه أصبحت هذه اللجنة تشارك هیئات قضائیة وغیر قضائیة فضلا عن ، 2012 لسنة

  یة الانتخابیة بجمیع مراحلها .ن سیر العملالدستوري وهذا في السهر على حس المجلس

اللجنة بتنظیم خاص من المشرع وهذا من حیث تشكیلها "أولا" ومن حیث  ولقد حضت هذه

  ."لها في سبیل إنجاح العملیة الانتخابیة "ثانیا الصلاحیات التي خولت

  

  

  

                                                             
ــــ1 المتضمن القانون العضوي للانتخابات ،المعدل والمتمم بالقانون العضوي  07-97من الامر رقم  3أحكام المادة أنظر  ـ

   ، مرجع سابق . 04-01
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  : تشكیل اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخاباتالفرع الثاني

اللجنة الوطنیة المكلفة بالإشراف القضائي على العملیة الانتخابیة من قضاة تتشكل       

خرى والذین یتم تعیینهم حصرا من قبل س الدولة والجهات القضائیة الأالمحكمة العلیا ومجل

  . 1رئیس الجمهوریة بمناسبة كل اقتراع 

مهمة تعیین رئیس  ویتولى أعضاء اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات بمجرد تعیینهم 

  اللجنة من بینهم حتى یتولى الصلاحیات والمهام التالیة:

السهر على توحید وتنسیق عمل اللجان الفرعیة ودعوتها عند الاقتضاء للانعقاد في  -

 جمعیة عامة للنظر في المسائل المرتبطة بنشاط اللجنة .

 الانضباط .دارة المناقشات وكذا السهر على فرض رئاسة اجتماعات اللجنة وإ  -

 بینهم . كثر وتوزیع المهامأأو  تعیین نائب رئیس -

عضاء اللجان الفرعیة المحلیة من بین أعضاء اللجنة ومستخلفیهم عند أو  تعیین رؤساء -

 . 2حدوث مانع لهم

لم یحدد عدد القضاة المشكلین لهاته اللجنة  01-12ن القانون العضوي للانتخابات فإ وللإشارة

ترك العدد إلى  الاشراف القضائي للعملیة الانتخابیة ویعود السبب في ذلكالتي ستتولى مهمة 

  حسب توافر الامكانیات البشریة من القضاة حسب ظروف كل استحقاق انتخابي 

  یتم وضع واستحداث لجنة وطنیة للإشراف على الانتخابات بمناسبة كل اقتراع وتتشكل هذه

  یة . قضاة یعینهم رئیس الجمهور  اللجنة حصریا من

  ومهامهاجهزة اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات الفرع الثالث: أ

  سنعرج على أجهزه اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات أولا على أن نذكر مهامها ثانیا

  اجهزة اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات : أولاـــ

منح المشرع الجزائري اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات حق إنشاء لجان فرعیة       

تتشكل من رئیس وأعضاء ، جغرافیةمحلیة تابعة لها على مستوى كل دائرة انتخابیة ومنطقة 

ا ممارسة وهذا لكي یتسنى له، 3صلیین ومستخلفین یتم تعیینهم من قبل رئیس اللجنة الوطنیة أ
                                                             

   الملغى المرجع السابق . ،01-12من القانون العضوي للانتخابات  168احكام المادة أنظر ـــ 1
ــ 2 المتعلق بتحدید وتنظیم وسیر اللجنة الوطنیة للإشراف على  68-12من المرسوم الرئاسي  06 احكام المادةأنظر ـ

  . 2012فبرایر  12مؤرخ بتاریخ  6الانتخابات ،ج ر ،عدد

ـــ  3    من النظام الداخلي للجنة المرجع سابق . 18و  11احكام المواد أنظر ـ
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كما منح المشرع الجزائري رئیس اللجنة الوطنیة للإشراف ، كمل وجهیاتها على أمهامها وصلاح

وتوجد ، على الانتخابات الحق في تنصیب عدة لجان فرعیة محلیة في نفس الدائرة الانتخابیة

على مستوى مقر اللجنة الوطنیة أمانة رئیسة مشكلة من ثلاث قضاة من بینهم أمین رئیسي 

وتتشكل الامانة على المستوى المحلي من ، من قبل رئیس اللجنة الوطنیةومساعدین یتم تعیینهم 

مین رئیسي ومساعدین یتم لاث اعوان على الاقل من مستخدمي أمانات الضبط من بینهم أث

أما على المستوى الخارجي تشكل ، رئیس اللجنة الفرعیة المحلیة تعیینهم بموجب مقرر یصدره

  .1ماسیین والقنصلیینمانة اللجنة من الاعوان الدبلو أ

  :الوطنیة للإشراف على الانتخابات ثانیا: مهام اللجنة

مهام ، اسند المشرع الجزائري للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات نوعین من المهام       

  اثناء سیر العملیة الانتخابیة ومهام عقب انتهاء العملیة الانتخابیة .

  :العملیة الانتخابیةنة أثناء سیر مهام اللج –أ 

اسند المشرع الجزائري للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات مهمة الاشراف على        

حكام القانون لمعمول به وكذا العمل على تنفیذ أالانتخابات في اطار احترام الدستور والتشریع ا

كما منحها ایضا صلاحیة ، غایة نهایة العملیة الانتخابیةإلى  العضوي من تاریخ ایداع الترشیح

وكذا النظر في كل ، القیام بالنظر في كل تجاوز یمس بمصداقیة وشفافیة العملیة الانتخابیة

والنظر في جمیع القضایا التي تحیلها علیها ، خرق یمس أحكام القانون العضوي للانتخابات

لممنوحة لها بموجب جانب هذه المهام والصلاحیات ا، إلى 2اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

  القانون العضوي أضیف لها بموجب النظام الداخلي لها جملة من الصلاحیات والمهام منها :

لى مدى مطابقة القیام بزیارات میدانیة على مستوى مكاتب التصویت بغرض الوقوف ع -

 حكام القانون العضوي للانتخابات .عملیة التصویت مع أ

هیئة أو  أي مؤسسةأو  ممثله القانونيأو  مرشحأو  ناخباي احتجاجات من اي تلقي  -

 اداریة واتخاذ القرار المناسب في حدود اختصاصها .

                                                             
ـــ  1    من النظام الداخلي للجنة ، المرجع نفسه . 15، 14، 13احكام المواد أنظر ـ

   مرجع السابق .، الملغى ،  01- 12نتخابات رقم من القانون العضوي للا 170و  169احكام المواد أنظر ـــ  2
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على الانتخابات بشأن كل ما یتعلق بسیر  للإشرافتبادل المعلومات مع اللجنة الوطنیة  -

 . 1وتنظیم العملیة الانتخابیة

  على الانتخابات عملها بطریقتین : للإشرافوتمارس اللجنة الوطنیة 

ي خرق یمس بمصداقیة وشفافیة دما یعاین أعضاء اللجنة أ: عنالاشراف التلقائي  -

تقریر مفصل یتم رفعه أو  فیقومون في هذه الحالة بتحریر محضر، العملیة الانتخابیة

 بحیث یتضمن، اللجنة الفرعیة المحلیة للفصل فیه فوراأو  اللجنةإلى  حسب الحالة

المواقع التي زاروها أو  تاریخ وساعة الانتقال والاماكنإلى  التقریر في هذه الاشارة وبدقة

 . 2والملاحظات والمعاینة والادلة

من أو  المشاركة في العملیة الانتخابیة: من قبل الاطراف  بناء على الاخطار الكتابي -

ب الحالة البلاغ حسأو  الاخطارویتم ایداع هذا ، 3قبل اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

والتي یشترط فیها مجموعة من البیانات ، اللجان الفرعیة المحلیةأو  بأمانة اللجنة الوطنیة

البلاغ مع توقیع وبیان عنوانه أو  صوص اسم ولقب وصفة صاحب الاخطارعلى الخ

 .4الذي یبلغ فیه مضمون الاخطار وعناصر الاثبات

 : الإخطاراتاجراءات الفصل في  - 

الموجهة للجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات وفق مجموعة  الإخطاراتتتم عملیة دراسة 

  من الاجراءات تتمثل في :

امانة اللجنة الوطنیة تتولى هذه إلى  تعیین مقرر : بمجرد ورود الاخطار الكتابي  -1

وع الاخیرة تعیین مقرر من بین اعضائها لیتولى مهمة التحقق من الوقائع ومن موض

 .5الاخطار

 التحقیق: بهدف تمكین اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات من اداء مهامها  -2

جانب طلبها الحصول على ، إلى تقوم بمختلف التحقیقات التي تراها ضروریة، وظائفهاو 

                                                             
  .من النظام الداخلي للجنة ، مرجع السابق 04 احكام المادةأنظر  ـــ1
  .النظام الداخلي للجنة، مرجع سابقمن  25احكام المادة أنظر ـــ 2
    ، المرجع السابق .  68-12من المرسوم الرئاسي  8و  7احكام المواد أنظر ـــ 3

   من النظام الداخلي ، المرجع السابق . 22احكام المادة أنظر  ــ4
من النظام الداخلي للجنة ، المرجع  26والمادة ، المرجع السابق ،  68-12من المرسوم الرئاسي  9احكام المادة أنظر ـــ 5

  السابق .
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اي هیئة ب اي مهمة تكون أو  اي سلطةأو  تكلیف اي شخصأو  اي معلومات

 .1من تحقیقات ضروریة ومفیدة لها فیما تجریه

المداولة واصدار القرارات : تتداول اللجنة عند نظرها في موضوع الاخطار في جلسة   -3

في اجل  بالأغلبیةو  تصدر قرارات اداریة معللةو  اعضاء على الاقل 03مغلقة بحضور 

، ساعة من تاریخ اخطارها وفي حالة تساوى الاصوات یرجح صوت الرئیس 72اقصاه 

ویتم ، الاخطار یوم الاقتراع فانه یجب على اللجنة اصدار قرارتها فوراغیر انه اذا ورد 

توقیع هذه القرارات الصادرة عن اللجنة من قبل كل من رئیس اللجنة والمقرر ویتم 

 . 2تسجیلها وحفظها في ارشیف اللجنة

اتها تبلیغ القرارات وتنفیذها : بمجرد صدور القرار تتولى اللجنة الوطنیة مهمة تبلیغ قرار   -4

كما یجب في هذه الحالة على المتدخلین في العملیة ، بكل الوسائل التي تراها مناسبة

ذلك من خلال و  اللجان الفرعیة المحلیةأو  الانتخابیة الامتثال لقرارات اللجنة الوطنیة

وفي حالة الامتناع عن تنفیذ هذه القرارات اجاز المشرع ، الآجال التي تحددها اللجنة

ن تطلب تدخل النیابة العامة المختصة وتسخیر القوة عند الاقتضاء أ لهذه الاخیرة

  . 3العمومیة

  مهام اللجنة بعد انتهاء العملیة الانتخابیة : –ب 

بعد الانتهاء من عملیة الاقتراع مباشرة تتولى اللجنة مهمة اعداد تقریر عن نشاطها      

  . 4رئیس الجمهوریةإلى  وتصادق علیه في جمعیة عامة ترفعه

ن الاشراف القضائي في الجزائر لم یشمل جمیع مراحل العملیة الانتخابیة وعلى وهنا نرى أ     

  .هم المراحل المؤثرة في نتائج الانتخاباتالقوائم الانتخابیة التي تعد من أالاخص مرحلة اعداد 

  

  

  

                                                             
ـــ 1   ، المرجع نفسه . 68- 12 من المرسوم الرئاسي 10احكام المادة أنظر ـ
ـــ 2 من المرسوم الرئاسي ، المرجع  12و 11من النظام الداخلي للجنة ، المرجع السابق ، والمواد  31و  28احكام المواد أنظر ـ

  السابق .
   المرجع السابق . 68-12من المرسوم الرئاسي  13من النظام الداخلي ، المرجع السابق ، والمادة  29احكام المادة أنظر ـــ 3
   المرجع نفسه . 68-12من المرسوم الرئاسي  15احكام المادة أنظر ـــ 4
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  الموضوعیة على العملیة الانتخابیةالآلیات  المبحث الثاني :

، الاجرائیة على العملیة الانتخابیةالآلیات  حولالأول  في المبحثن تطرقنا أبعد   

 حیث خصص المطلب، الموضوعیة على العملیة الانتخابیةالآلیات  سنتناول في هذا المبحث

اما المطلب الثاني فقد كان للسلطة الوطنیة ، للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالأول 

  الان. ما سنعالجهالمستقلة للانتخابات وهذا 

  الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات: الأول المطلب

من الدستور آلیة جدیدة للحفاظ على  1941استحدث المشرع الجزائري بموجب المادة         

وحیادیة الانتخابات. حیث أدرجت الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات في التعدیل  شفافیة

و تحل هذه الهیئة محل اللجنة الوطنیة القضائیة 2016مارس  7الذي اعتمد یوم   الدستوري

الانتخابات، واللجنة الوطنیة السیاسیة لمراقبة الانتخابات، وصدر القانون  للإشراف على

بعد أن تمت المصادقة علیه من قبل غرفتي  2016أوت25الهیئة في   العضوي المتعلق بهذه

  .البرلمان

 الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات هیئة رقابیة تتمتع بالاستقلالیة المالیةوتعد        

 سنتناول في الفرعهذا وعلى ، الهیئة في الجزائر العاصمة واستقلالیة في التسییر، ویقع مقر

 أجهزة على أن نتناول في الفرع الثاني مراقبة الانتخاباتكیلة الهیئة العلیا المستقلة لتشالأول 

صلاحیات الهیئة قبل وبعد  الفرع الثالثوفي  الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات

  رسة الرقابة وضمانات استقلالیتهاآلیات الهیئة العلیا لممافتناولنا  في الفرع الرابع أما  الانتخابات

  : تشكیلة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتولالفرع الأ 

  و المتعلق بها11- 16تشكیلة الهیئة العلیا في القانون العضوي رقم  إلى  التطرق لقد تم       

حیث تم النص على تشكیلتها في الفصل الثاني من هذا القانون تحت عنوان تشكیلة الهیئة 

  .العلیا

" تتشكل الهیئة السالف الذكر على ما یلي 16/11العضوي  من القانون 042تنص المادة       

) اعضاء یعینهم رئیس الجمهوریة بالتساوي بین قضاة 410الرئیس وأربعمائة وعشرة ( العلیا من

                                                             
ـــ 1    ، المرجع السابق . 2016من التعدیل الدستوري لسنة  194احكام المادة أنظر ـ
المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، ج ر عدد  2016-08-25المؤرخ في  11-16القانون العضوي رقم ــ ــ2

  .  2016المؤرخ في اوت  50
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یقترحهم المجلس الاعلى للقضاء وكفاءات مستقلة یتم اختیارهم من ضمن المجتمع المدني  

العلیا في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة "  تنشر تشكیلة الهیئة

وفي النقطة الثانیة الكفاءات ، ولى القضاةالنقطة الأ ،قطتین من هذا التعریفنإلى  وسنتطرق

  المستقلة بعنوان المجتمع المدني.

  القضاة : :أولا

المتعلق بالهیئة العلیا وحدد عدد القضاة المشكلین  11-16لقد ضبط القانون العضوي       

بینما كان العدد غیر ثابت في ، 1قاض 205للهیئة مناصفة مع الكفاءات المستقلة وعددهم 

اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التي تنشأ بمناسبة كل انتخاب فكان في الانتخابات 

الانتخابات وفي ، 2) عضو316محددا بثلاثمائة وستة عشر ( 2012ماي  10التشریعیة لیوم 

خابات ثلاثمائة واثنین كان عدد قضاة اللجنة الوطنیة للإشراف على الانت 2014الرئاسیة لسنة 

  . 3) قاضیا362وستون (

ن القضاة یشكلون كذلك مجلس الهیئة الذي یتشكل وبما أ، وحیث أن الهیئة العلیا دائمة       

سنوات قابلة للتجدید مرة واحدة وفي حالة  05بدوره من مجموع أعضائها یعینون لعهدة مدتها 

غایة الاعلان عن إلى  لناخبة تمدد عهدتها تلقائیاتزامن نهایة عهدة الهیئة مع استدعاء الهیئة ا

  . 4نتائج الاقتراع

 الكفاءات المستقلة من المجتمع المدني: :ثانیا

الرئیس والقضاة إلى  بالإضافةتتضمن تشكیلة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات        

لان مفهوم المجتمع ، 5المدني من الكفاءات المستقلة التي یتم اختیارها من ضمن المجتمع 205

قلة عن الدولة وتضم في عضویتها اشخاص من لمؤسسات المستالمدني هو " مجموعة من ا

                                                             
   ، المرجع نفسه . 11-16من القانون العضوي رقم  04احكام المادة أنظر ـــ 1
ـــ 2 المتضمن تعیین اعضاء اللجنة الوطنیة للإشراف على  2012- 12-11المؤرخ في  69-12المرسوم الرئاسي رقم أنظر ـ

   . 9، ص  2012-02-12المؤرخ في  06الانتخابات التشریعیة ، ج ر عدد 
ـــ 3 المتضمن تعیین اعضاء اللجنة الوطنیة للإشراف على  2014- 01-17المؤرخ في  09-14المرسوم الرئاسي رقم أنظر ـ

   . 5، ص  2014-01-18المؤرخ في  02، ج ر عدد  2014الانتخابات الرئاسیة لسنة 
   المتعلق بالهیئة العلیا ، المرجع سابق . 11-16من القانون العضوي رقم  30احكام المادة أنظر ـــ 4
   المتعلق بالهیئة ، المرجع السابق . 11-16من القانون العضوي رقم  04المادة أنظر ـــ 5
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مختلف الطوائف والمهن تعمل طوعیا وبالوسائل المشروعة لتحقیق الصالح العام وفي مختلف 

  . 1" میادین الحیاة

الحیاة السیاسیة من خلال تنمیة ثقافة وتقوم مؤسسات المجتمع المدني بدور فعال في        

وتدریبهم عملیا واكتسابهم خبرة ، المشاركة لدى المواطنین بما یدعم قیم التحول الدیمقراطي

كما تمارس هذه المنظمات دورا ، وتقدیم المشورة والخبرة الفنیة، الممارسة في الحیاة السیاسیة

ورصد ایجابیاتها ، ا من خلال توثیق العملیةوالاشراف علیهمهما في متابعة العملیة الانتخابیة 

  . 2للأخذ بها والوقوف على سلبیاتها لمعالجتها، وعلى امتداد كل مراحل العملیة الانتخابیة

ویشترط في عضو الهیئة بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني مجموعة         

أو  محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة نان لا یكو ، من الشروط هي: أن یكون ناخبا

ان لا یكون منتخبا، ان لا ، جنحة سالبة للحریة ولم یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر العمدیة

  . 3ان لا یكون شاغلا وظیفة علیا في الدولة، یكون منتمیا لحزب سیاسي

یئة العلیا المستقلة المتعلق باله 11-16من القانون العضوي  رقم  04ونصت المادة        

لمراقبة الانتخابات انه " یتم اقتراح الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني من طرف 

لجنة خاصة عالیة المستوى یرأسها رئیس المجلس الوطني الاقتصادي والاجتماعي وهو جهاز 

اهم اختصاصاته من ، استشاري للحوار والتشاور في المیادین الاقتصادیة والاجتماعیة والثقافیة

تقدیم الاقتراحات و  الاقتصادیة والثقافیة ذات المنفعة الوطنیة تقویم المسائل المتعلقة بالتنمیة 

- 93انشئ بموجب المرسوم الرئاسي رقم   حول القضایا المدرجة في اختصاصاته والتوصیات

  . 4 1993-10-05المؤرخ في  225

الذي یحدد تشكیلة  2016-11-29المؤرخ في  270-16وحدد المرسوم التنفیذي رقم        

أعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان  باقتراحوسیر اللجنة الخاصة المكلفة 

                                                             
ـــ 1 دراسة مقارنة ، دار الجامعة الجدیدة الاسكندریة ،  الدستوریة لنزاهة الانتخابات النیابیة ،هشام حسین الجبوري ، الضمانات ـ

   . 211، ص  2013
ـــ 2    هشام حسین الجبوري ، المرجع نفسه .ـ
   المتعلق بالهیئة ، المرجع السابق . 11-16رقم  من القانون العضوي 08المادة أنظر ـــ 3
، یتضمن انشاء  1993اكتوبر سنة  05الموافق ل  1414ربیع الثاني عام 19مؤرخ في  225-93رقم  مرسوم رئاسيـــ 4

  .11،ص  64 ي واجتماعي ، ج ر عددمجلس وطني اقتصاد
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وكذا كیفیات الترشیح لعضویة الهیئة العلیا بهذه ، الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني

  .1الصفة

  جهزة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالفرع الثاني : أ

لعلیا سواء من حیث عطى المشرع الدستوري الجزائري أهمیة خاصة لرئیس الهیئة اأ      

 11-16من خلال الشروط الواجبة التوفر فیه والتي حددها القانون العضوي أو  طریقة تعیینه

  الصلاحیات التي یتمتع بها في الهیئة .وكذا ، المتعلق بالهیئة العلیا

  رئیس الهیئة :أولا ـــ 

على انه " تحدث هیئة علیا  2016من الدستور الجزائري المعدل سنة  194نصت المادة       

 یترأس الهیئة شخصیة وطنیة یعینها رئیس الجمهوریة بعد استشارة، مستقلة لمراقبة الانتخابات

  السیاسیة " .الأحزاب 

  صلاحیات ومهام رئیس الهیئة العلیا :ـ ثانیاــ

، وینسق أعمالها وتتمثل مهام وصلاحیات الرئیس في رئاسة مجلس الهیئة واللجنة الدائمة      

  حیث یتولى بهذه الصفة على الخصوص القیام بما یلي :

 ورئاسة اجتماعات مجلس الهیئة وادارتها المناقشات .، هو الناطق الرسمي للهیئة -

منسقي واعضاء المداومات مناصفة بین القضاة والكفاءات المستقلة واصدار تعیین  -

 قرارات لتنفیذ مداولات اللجنة الدائمة .

السهر على توحید وتنسیق عمل المداومات ودعوتها عند الاقتضاء للانعقاد للنظر في  -

 المسائل المرتبطة بنشاطها .

ط السمعي البصري عن كل وسلطة الضب، إخطار النائب العام والجهات القضائیة -

 مخالفة تتم معاینتها في مجال اختصاصاتها بكل وسیلة مناسبة .

تعیین بموجب قرار الضباط العمومیین المدعوین لمساعدة المداومات بناء على طلب  -

 من منسقیها وباقتراح من رئیس الغرفة الوطنیة التابعین لها .

                                                             
ـــ 1 الذي یحدد تشكیلة وسیر اللجنة الخاصة المكلفة باقتراح  2016-11-29المؤرخ في  270-16المرسوم التنفیذي رقم أنظر ـ

ستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني ، وكذا كیفیات الترشیح اعضاء الهیئة العلیا الم

  .4، ص  2016-10-30المؤرخ في  63 لعضویة الهیئة بهذه الصفة ، ج ر عدد
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أو  الاستقالةأو  في الهیئة بسبب الوفاةابلاغ رئیس الجمهوریة بكل حالة فقدان للعضویة  -

الادانة بحكم أو  العجز الصحي الكليأو  فقدان الصفة التي تم على اساسها التعیین

 جنحة سالبة للحریة باستثناء الجنح غیر العمدیة .أو  نهائي لارتكاب جنایة

رفات تصأو  اقتراح على رئیس الجمهوریة انهاء عضویة كل من ثبت بحقه القیام بأعمال -

 . 1العلیا تتنافى مع الالتزامات المتصلة بالعضویة في الهیئة

 مام مختلف الهیئات والسلطات العمومیة وهو الناطق الرسمي لها .تمثیل الهیئة العلیا أ -

عضاء اللجنة الدائمة بالتساوي بین القضاة والكفاءة المستقلة ئبي الرئیس بین أتعیین نا -

 .2ومنسقیها من بینهم

 . 3قرارات الهیئة العلیا ویبلغها ویتابع تنفیذها ویخطر الجهات المعنیة بشأنهایوقع  -

 .  4رئیس الجمهوریةإلى  رفع التقریر النهائي لتقییم العملیات الانتخابیة -

بالصرف الرئیسي یتولى تنفیذ میزانیة تسییرها وكذا الاعتمادات الأمر  رئیس الهیئة هو -

 . 5الخاصة بمراقبة الانتخابات

 03-06رقم الأمر  للهیئة وفقا لأحكامالإداریة  یقوم بتوظیف وتعیین مستخدمي الهیاكل 

 .6المتضمن قانون الوظیفة العمومیة

 الفرع الثالث: صلاحیات الهیئة قبل وبعد الانتخابات

 تتولى الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات مهمة السهر على شفافیة الانتخابات         

 مؤسسات إداریةملیة الانتخابیة من هیئات و ونزاهتها والتأكد من احترام جمیع المتدخلین في الع

منذ أحزاب سیاسیة ومترشحین وناخبین لأحكام القانون المنظم للانتخابات ونصوصه التطبیقیة و 

العلیا عدة  منح المشرع للهیئة النتائج المؤقتة للاقتراع غایة إعلانإلى  الهیئة الانتخابیة استدعاء

                                                             
- 22تخابات ، المؤرخ في من النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الان 17الى المادة  12أحكام المواد من أنظر ـــ 1

  .  2017- 02- 26الصادرة في  13، ج ر رقم  01-2017

المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة  2016- 08- 25المؤرخ في  11- 16من القانون العضوي رقم  27أحكام المادة أنظر ــــ 2

  . 2016- 08-28الصادرة في  50لمراقبة الانتخابات، ج ر رقم 
   من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 28احكام المادة أنظر ـــ 3
   من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 34أحكام المادة أنظر ـــ 4
  .لمراقبة الانتخابات ، مرجع سابقالمتعلق بالهیئة العلیا المستقلة  11-16من القانون العضوي رقم  49أحكام المادة أنظر ـــ 5
، المحدد لتنظیم الامانة العامة  2017- 01- 09المؤرخ في  10- 17لرئاسي رقم من المرسوم ا 10احكام المادة أنظر ــــ 6

   . 2017-01-11الصدارة في  02الدائمة للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسیرها ،ج ر عدد  الاداریة
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وذلك ونظمها في ثلاث صور رئیسیة  صلاحیات لمراقبة العملیة الانتخابیة عبر جمیع مراحلها

 :على النحو التالي

  : المرحلة التمهیدیة للاقتراع :أولا

نجد ان المشرع خص الهیئة العلیا ، 11-16من القانون العضوي  12باستقراء المادة      

  البدء في الاقتراع  وتتمثل في :بصلاحیات لتسهیل مهامها قبل 

          حیاد الأعوان المكلفین بالعملیة الانتخابیة وعدممنح المشرع للهیئة صلاحیة التأكد من  -

  . مترشحالدولة لفائدة أي وسائل و  استعمال أملاك

للقوائم الانتخابیة للقانون العضوي المتعلقة الإدارة  مطابقة الاجراءات المتعلقة بمراجعة -

وتسجیل الناخبین فیها من  القوائم الانتخابیة فكما هو معلوم ان اعداد، بالانتخابات

الإدارة  وسلامة هذه العملیة هو دلیل نجاح، الامور الاساسیة في نجاح الانتخابات

وفق نصوص  التنظیمیة والوقائیة، الانتخابیة لذا اولاها المشرع اهمیة من الناحیة العملیة

 1 .القانون

 بوضع القائمة الانتخابیة البلدیة تحت تصرف ممثليالخاصة  القانونیة الترتیبات احترام -

ولذا ، المؤهلین قانوناالأحرار    السیاسیة المشاركة في الانتخابات والمترشحینالأحزاب 

تكون القوائم القانونیة الانتخابیة دائمة ویتم مراجعتها في الثلاثي الاخیر من كل سنة 

 . 2للاقتراعتدعاء الهیئة الناخبة وبمناسبة قرار اس

لاحتضان تجمعات الحملة الانتخابیة وكذا المواقع الإدارة  توزیع الهیاكل المعنیة من قبل  -

 والاماكن المخصصة لإشهار القوائم الخاصة بالمترشحین طبقا للترتیبات المحددة قانونا.

من تعلیق قائمة الاعضاء الاساسیین  التأكدو اوكل ایضا المشرع للهیئة العلیا مهام  -

السیاسیة المشاركة في الأحزاب  وتسلیمها لممثلي، والاضافیین بمكاتب التصویت

 وكذا متابعة الطعون المتعلقة بها .، المؤهلین قانوناالأحرار    الانتخابات والمترشحین

                                                             
عبید ریم ، دور الاجهزة الرقابیة في الحد من الجرائم الانتخابیة المحلیة في الجزائر ، الملتقى الوطني الاول حول " إصلاح ـــ 1

دیسمبر  9-8الضرورات والافاق " ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة جیجل ، یومي  –النظام الانتخابي في الجزائر 

  . 158ص  2010
ة ، الرقابة على العملیة الانتخابیة ، مجلة الفكر ، العدد الخامس ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد مزیاني فریدـــ 2

   . 2010مارس 17خیضر ، بسكرة ، 
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 05لمادة وبناءا على أحكام ا 10-16من القانون العضوي  22وتطبیقا لأحكام المادة  -

فإن جمیع القوائم توضع تحت تصرف الهیئة العلیا  16-17من المرسوم التنفیذي 

 لتمكینها من استغلال البیانات المتعلقة بالقوائم الانتخابیة .، المستقلة

ذلك فإن الهیئة لها صلاحیة التأكد من مطابقة القوائم الانتخابیة تحت إلى  إضافة -

ملفات الترشح لأحكام القانون العضوي  بإیداعلخاصة تصرفها وكذا مطابقة الترتیبات ا

 المتعلق بنظام الانتخابات .

یضا للهیئة العلیا خلال كل عملیة انتخابیة صلاحیة التأكد من احترام الاحكام القانونیة وأ -

من تعیین الأحرار    السیاسیة من المشاركة في الانتخابات والمترشحینالأحزاب  لتمكین

واستلامهم نسخ ، قانونا على مستوى مراكز ومكاتب التصویت ممثلیهم المؤهلین

ذلك التأكد من تعیین أعضاء إلى  ضف، المحاضر على مستوى اللجان الانتخابیة

 . 1اللجان الانتخابیة البلدیة خلال كل استحقاق انتخابي

 تكلف اللجنة الدائمة للهیئة العلیا 11-16من القانون العضوي  36وتطبیقا لنص المادة  -

بإعداد برنامج التوزیع المنصف للحیز الزمني في استعمال وسائل الاعلام الوطنیة 

السمعیة والبصریة المرخص لها بالممارسة طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما بین 

 قوائم المترشحین والتأكد من ذلك .أو  المترشحین

ة لمجریات الحملة وتتمثل في متابعة الهیئ، وایضا للهیئة صلاحیة بالغة الاهمیة -

 وارسال ملاحظاتها المحتملة، الانتخابیة والسهر على مطابقتها للتشریع الساري المفعول

مخالفات وتقرر أو  كل حزب سیاسي مشارك والى كل مترشح تصدر عنه تجاوزاتإلى 

  .2وتخطر بها الجهة القضائیة المختصة عند الاقتضاء، بهذا الشأن كل إجراء تراه مفیدا

  الصلاحیات یوم الاقتراع :: ثانیا

مجموع الصلاحیات المخولة للهیئة العلیا خلال الاقتراع والتي  11-16حدد القانون العضوي 

ولضمان حسن سیرها كما هو منصوص علیه ، لحمایة عملیة التصویت من اي تلاعب تسعى

                                                             
من المرسوم  05المتعلق بنظام الانتخابات ، مرجع سابق ، وكذا المادة  10- 16من القانون  22أحكام المادة أنظر ــــ 1

  مرجع سابق .  16-17التنفیذي 
ـــ 2    ، المرجع السابق . 11- 16من القانون العضوي  12احكام المادة أنظر ـ
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ة الاقتراع یخص المشرع الهیئة العلیا ببعض الصلاحیات المتعلقة بعمل ،في قانون الانتخابات

  :والمتمثلة في

یعد من الاحكام المتعلقة بمراقبة  لأنهحضور ممثلي المترشحین عملیة التصویت  -

من قانون  168-167-166العملیات الانتخابیة المنصوص علیها في المواد 

 حیث یتیح للهیئة الحق في التأكد من ان كل التدابیر اتخذت للسماح لممثلي، الانتخابات

بممارسة حقهم في حضور عملیات التصویت على ، الأحراروالمترشحین الأحزاب 

مكاتب التصویت المتنقلة في جمیع إلى  بالإضافة، مستوى مراكز ومكاتب التصویت

 . 1مراحلها 

تعلیق قائمة أعضاء مكتب التصویت : حیث یعتبر تعلیق قائمة أعضاء مكتب  -

لاجراءات الاساسیة التي لابد على التصویت الاساسیین والاضافیین یوم الاقتراع من ا

من أجل ضمان السیر الحسن لأعمال مكتب ، الجهة المكلفة بذلك القیام بهذا العمل

بالتأكد من مدى ، الشأن دور بالنسبة للهیئة العلیا حیث تقوم ویكون في هذا، التصویت

ت من القانون العضوي المتعلق بالانتخابا 30تفعیل الشطر الاخیر من نص المادة 

 . 2الخاص بتعلیق القائمة الاسمیة لأعضاء مكتب التصویت  16-10

یستلزم احترام ، عملیة التصویت في جو تسوده النزاهةإدارة  نإتنظیم عملیة التصویت:  -

وتطبیق النصوص القانونیة الناظمة لهذه العملیة والتي من بینها التقید بالترتیب الخاص 

بواسطة ، التصویت المعتمد من طرف الهیئة العلیابأوراق التصویت على مستوى مكاتب 

وتبعا ، 10-16من القانون العضوي المتعلق بالانتخابات  35القرعة طبقا لنص المادة 

، لذلك تتأكد الهیئة العلیا من مدى احترام هذا الشرط على مستوى مكاتب التصویت

 ومدى توافر العدد الكافي من اوراق التصویت .

من  42تستلزم تزوید مكاتب التصویت بمعازل وفقا لنص المادة ن عملیة التصویت إ

هذا ما یقع على ، كما تستلزم تزوید مكاتب التصویت بصنادیق شفافة، قانون الانتخابات

وكل ما هو ، الشفافة عاتق الهیئة للـتأكد من توافر العدد الكافي لهذه المعازل والصنادیق

                                                             
  ، المرجع السابق . 11-16ولى، من القانون العضوي الفقرة الأ13حكام المادة أأنظر ـــ  1

  ، المرجع نفسه . 11-16الفقرة الثانیة، من القانون العضوي  13أحكام المادة أنظر ـــ 2 
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ام التشریعیة الجاري العمل بها ضروري لاستكمال عملیة التصویت مع الاحك

  .1والمنصوص علیها في قانون الانتخابات

 32ترتبط عملیة التصویت في الحالة العادیة بمواقیت بدایتها ونهایتها طبقا لنص المادة 

الا انه في حلات وعند الاقتضاء وقصد تسهیل ممارسة ، 10-16من قانون الانتخابات 

تأخیر ساعة اختتامه أو  تقدیم ساعة افتتاح الاقتراعیمكن ، الناخبین لحقهم في التصویت

بعیدا عن الهیئة  وهذه القرارات لا تتخذ، بقرار من الوالي وبترخیص من وزیر الداخلیة

والتي بدورها تتأكد من احترام المواقیت القانونیة ، العلیا التي لابد أن تبلغ بهذه القرارات

  . 2لافتتاح واختتام التصویت 

  صلاحیات الهیئة العلیا بعد الاقتراع : :ثالثا

بل ، لم یقتصر دور الهیئة العلیا على رقابة المراحل التحضیریة للعملیة الانتخابیة فقط     

نص قانونها على مجموعة من الصلاحیات لرقابة الاجراءات التي تأتي بعد اختتام عملیة 

  التصویت وتمثلت هذه الصلاحیات في:

ن یجرى أعملیة الفرز: تختن عملیات التصویت بالفرز الذي لا بد الصلاحیات المتعلقة ب -

من قانون  50-49-48-47وفقا للإجراءات القانونیة المنصوص علیها في المواد 

ویكون دور الهیئة في هذا الشأن التأكد من مدى احترام الفارزین للإجراءات ، الانتخابات

ز فیأتي دورها في التأكد من إجراءات عملیة اما لعد عملیة الفر ، القانونیة المتعلقة بالفرز

كما تتأكد من عملیة حفظ اوراق التصویت المعبر عنها في ، إحصاء وتركیز الاصوات

 . 3غایة انقضاء آجال الطعن والاعلان النهائي لنتائج الانتخاباتإلى  الاكیاس المشمعة

الناخبین في الصلاحیات المتعلقة بالمحاضر: تصب عملیة التصویت وفرز أصوات  -

 محاضر تدون فیها نتائج الانتخابات وكل احتجاجات قد تقدم من المترشحین المشاركین

وتقوم الهیئة العلیا بالتأكد من مدى ، من طرف ممثلیهم المؤهلین قانوناأو  في الانتخابات

 . 4احترام الاحكام القانونیة لتمكینهم من تسجیل احتجاجاتهم في المحاضر

                                                             
  ، المرجع نفسه . 11- 16من القانون العضوي  5و  4و 3الفقرة  13أحكام المادة أنظر ـــ 1

   ، المرجع نفسه . 11-16، من القانون العضوي  6الفقرة  13أحكام المادة أنظر ـــ 2
   ، المرجع نفسه . 11-16الفقرة الاولى ، من القانون العضوي  14أحكام المادة أنظر ـــ 3
ــ4    ، المرجع نفسه . 11- 16من الفقرة الثانیة ، من القانون العضوي  13أحكام المادة أنظر  ـ
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صادق على مطابقتها للأصل لمختلف المحاضر إجراء قانوني تضمنه قانون ان تسلیم نسخة م

وفي هذا الاطار تقوم ، 10-16من قانون الانتخابات  51وطبقا لنص المادة ، الانتخابات

، الانتخابیة بتسلیم نسخ مصادق على مطابقتها للأصلالإدارة  من مدى التزام بالتأكدالهیئة 

المؤهلین قانونا والمشاركین في  الأحرار والمترشحینب الأحزا لمختلف المحاضر لممثلي

  . 1الانتخابات

  : آلیات الهیئة العلیا لممارسة الرقابة وضمانات استقلالیتها الفرع الرابع

ن استحداث الهیئة المستقلة لمراقبة الانتخابات یعتبر تبنیا جدیدا لتصور مفهوم الرقابة إ       

للهیئة العلیا صلاحیات واسعة في مجال الرقابة على مختلف بحیث منح المشرع  في الجزائر،

، ولغرض ممارسة هذه الرقابة فقد خولها آلیات تسمح لها بتفعیل الرقابة، العملیات الانتخابیة

  وینعكس على حیادها ونزاهة أعضائها.، كما خصها بمجموعة من الضمانات لاستقلالیتها

  الرقابة:ولا : آلیات الهیئة العلیا لممارسة أ

إن المشرع الجزائري قد اعطى للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات صلاحیات عامة       

وردها في القسم الرابع من الفصل الثالث للقانون أ، في مجال الرقابة على العملیات الانتخابیة

لمراقبة المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة  2016-08-25المؤرخ في  11-16العضوي رقم 

من القانون العضوي رقم  152وتتم ممارسة هذه الرقابة وفقا لما نصت علیه المادة ، الانتخابات

16-11   

تتدخل الهیئة العلیا المستقلة في حالة مخالفة أحكام القانون العضوي  التدخل التلقائي:  -1

 من ذات القانون . 15المتعلق بنظام الانتخابات طبقا لنص المادة 

جانب التدخل إلى  لقد خول المشرع للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالاخطار:   -2

 تجاوز یمس بشفافیة ونزاهة الانتخابات ،، أو تصرف، أو التلقائي في حالة معاینة خرق

و حیاد الاعوان القائمین على هذه العملیة آلیة اخرى لممارسة الرقابة عللا العملیات أ

 22وكذا في المادة  17-16-15طبقا لنصوص المواد ، خطارالانتخابیة تتمثل في الا

، المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 11-16من القانون العضوي 

المشاركة في الأحزاب  والاخطار في مفهوم هذه المواد هو " كل تظلم یصدر عن

                                                             
   ، المرجع نفسه .11- 16الفقرة الثالثة، من القانون العضوي  13أنظر أحكام المادة ـــ 1

ـــ 2    ، المرجع نفسه .11- 16من القانون العضوي  15مادة أحكام الأنظر ـ
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مخالفة أو  لبسأو  ائبةالناخبین من جراء ش، أو ممثلوهم، أو المترشحین، أو الانتخابات

 . 1للقانون الانتخابي قد مس تنظیم الانتخابات

  :: ضمانات استقلالیة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ثانیا

والوسائل القانونیة التي من شأنها ، والضماناتالآلیات  وضع المشرع الجزائري مجموعة من    

  ضمان استقلالیة وحیاد الهیئة العلیا

المتعلق بالهیئة العلیا  211-16قد كرس القانون العضوي رقم  ضمانات الاستقلالیة :  -1

على : " تعد الهیئة العلیا هیئة رقابیة   2حیث نصت المادة ، منه 9و 2بموجب المواد 

 الاستقلالیة في التسییر " .و  تتمتع بالاستقلالیة المالیة

یا صلاحیاتهم في إطار هذا القانون على : " یمارس أعضاء الهیئة العل 9وتنص المادة 

الهیئة في المجال  استقلالیةاي أن القانون كفل ضمانة ، العضوي بكل استقلالیة "

من ذات القانون العضوي بنصها على : " تخصص  47المالي والتسییر في المادة 

ة عند كما تخصص لها اعتمادات لمراقبة العملیات الانتخابی، للهیئة العلیا میزانیة لتسییر

ونصت ، وشروط تنفیذها عن طریق التنظیم "، تحدد مدونة النفقات وكیفیات، كل إقتراع

بالصرف الرئیسي الأمر  من نفس القانون العضوي على:" رئیس الهیئة هو 49المادة 

وكذا الاعتمادات الخاصة لمراقبة ، ویتولى تنفیذ میزانیة تسییرها، للهیئة العلیا

ض الامضاء لكل موظف مؤهل في حدود الصلاحیات المخولة ویمكنه تفوی، الانتخابات

  له قانونا " .

 ضمانات حیاد الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات : -2

اذا كان المشرع الجزائري قد اشترط لعضویة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات 

ضمن المجتمع المدني شرط  بالنسبة للأعضاء المختارین بعنوان الكفاءات المستقلة من

وكذا حظر على عضو الهیئة ، عدم التحزب وان لا یكون العضو منتمیا لحزب سیاسي

الحالات التي  باستثناءحضورها ، أو العلیا المشاركة في النشاطات التي تنظمها الاحزاب

، فإن هذا یعتبر 3یزاول فیها مهامه الرقابیة المنصوص علیها في القانون العضوي

                                                             
   ، المرجع نفسه . 11-16من القانون العضوي  22- 17- 16-15أحكام المواد أنظر ـــ 1

المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، المرجع نفسه 11-16القانون العضوي  - 2  

، المرجع نفسه . 11-16من القانون العضوي  11و المادة  7أحكام المادة أنظر  - 3  
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، مبدأ حیاد الهیئة العلیا أثناء ممارسة الصلاحیات الرقابیة المخولة لها قانونا تكریس

غیر مباشرة أو  ولكن لیس كافیا ما تطلب تعزیز هذه الضمانات بضمانات اخرى مباشرة

  وتتجلى هذه الضمانات في:

  .1ائهاإلزامیة الحیاد والتحفظ والتجرد التي ألزم بها النظام الداخلي للهیئة العلیا أعض 1

من القانون العضوي  9الحمایة القانونیة لأعضاء الهیئة العلیا: حیث نصت المادة ـــ 2

: " تضمن الدولة حمایة أعضاء الهیئة العلیا نأالمتعلق بالهیئة العلیا على  11-16رقم 

أي شكل من أشكال الضغط " وهي حمایة أو  في إطار ممارسة مهامهم من كل تهدید

ما یولد لدیهم الشعور  ،هیئة العلیا أثناء ممارسة مهامهملحمایة أعضاء الكفلها المشرع 

خاصة أن المشرع فرض جزاءات على ، والاطمئنان أثناء مباشرة مهامهم الرقابیة بالأمان

 51بمناسبتها في نص المادة ، أو من یهین أعضاء الهیئة العلیا خلال ممارسة مهامهم

تي تنص على : " تطبق على اهانة أعضاء الهیئة وال 11-16رقم  من القانون العضوي

بمناسبتها العقوبات المنصوص علیها في المادة ، أو العلیا خلال ممارستهم مهامهم

وهو ما یجعل أعضاء الهیئة یمارسون مهامهم بكل حیاد ، " 2من قانون العقوبات 144

، یزانیة الهیئة العلیاالتعویضات المقررة لهم قانونا من م، أو خاصة وانهم یتلقون رواتبهم

كما ضمن لهم القانون حق الانتداب للتفرغ لمهامهم وفي الوقت ذاته التحرر من اي 

ضغط من الضغوطات والالتزامات تجاه الهیئة المستخدمة للعضو في حال كان هذا 

 مستخدما بالنسبة للكفاءات المستقلة .أو  العضو موظفا

  

  

  

  

  

  

  
                                                             

الداخلي للھیئة العلیا .من النظام  6أحكام المادة أنظر  
1
   

المؤرخ في  156-66، یتمم الامر رقم  2016یونیو سنة 19المؤرخ في  02-16من القانون رقم  144أحكام المادة أنظر ـــ 2

  .  2016یونیو  22، المؤرخ في  37والمتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد  1966یونیو سنة  8
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  لانتخاباتلالمستقلة  السلطة الوطنیة: الثانيالمطلب 

السلطة المستقلة للانتخابات هي آلیة جدیدة مستحدثة بموجب القانون العضوي رقم إن      

جاءت تلبیة ، 2019سبتمبر 14ه الموافق ل  1441محرم عام 14المؤرخ في  19-07

منه : " تنشأ  2وقد عرفتها المادة ، 2019فیفري  22لمطالب الحراك الشعبي الذي بدأ في 

سلطة وطنیة مستقلة للانتخابات تمارس مهامها بدون تحیز، تتمتع بالشخصیة المعنویة 

وحدد مقرها في ، والاستقلال المالي والاداري وتدعى في صلب النص " السلطة المستقلة "

وتتلقى كل انواع الدعم ، 1ولها امتدادات على المستوى المحلي وفي الخارج، الجزائر العاصمة

وتزود هذه الاخیرة بكل المعلومات والوثائق التي ، تطلبه من السلطات العمومیة والاسناد في ما

حیث ، 3وتستفید من استعمال وسائل الاعلام البصریة الوطنیة، 2تراها ضروریة لتجسید مهامها

 المنظم للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات أحكاما تهدف 07- 19تضمن القانون العضوي 

لعام لها من حیث تشكیلتها وصلاحیتها وكذا اجهزتها ،وایضا آلیات عمل تحدید الاطار اإلى 

  السلطة وضمان استقلالیتها وهذا ما سنتطرق الیه .

  تشكیلة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات : الأول  الفرع

  . 4والرئیس، ومكتب، تتكون السلطة المستقلة للانتخابات من مجلس  

  أولا : المجلس 

منها عشرون عضوا من كفاءات ، عضوا 50مجلس السلطة المستقلة من  یتشكل      

 وأربعة أعضاء من المحكمة العلیا، وعشرة أعضاء من الكفاءات الجامعیة، المجتمع المدني

وثلاثة ، وخمسة كفاءات مهنیة، ومحضران قضائیان، وموثقان، ومحامیان، مجلس الدولةو 

ویتم اختیارهم عن طریق الانتخاب ، الوطنیة بالخارجوممثلان عن الجالیة ، شخصیات وطنیة

بناء على ، المستقلة للمرة الاولىأعضاء مجلس السلطة  اختیارویتم ، من طرف النظراء

                                                             
،  55المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات ،ج ر عدد  07-19العضوي من القانون  03أحكام المادة أنظر ـــ 1

  . 2019سبتمبر 15مؤرخة في 

ـــ  ، المرجع نفسه . 07- 19من القانون العضوي  04أحكام المادة أنظر ـ 2  

ـــ  ، المرجع نفسه . 07- 19من القانون العضوي  05أحكام المادة أنظر ـ 3  

، المرجع نفسه . 07-19من القانون العضوي  18أحكام المادة أنظر ـــ  4  
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شراف على تشكیل وتنصیب السلطة ار شخصیة وطنیة توافقیة تتولى الإمشاورات تقضي لاختی

  . 1المستقلة

 عضاء :الشروط الواجب توافرها في الأ  -1

یمكن الحدیث عن الاستقلالیة الكاملة للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات اذا لم تتوفر  لا

تطرق  في أعضاء السلطة المستقلة شروط تؤكد حقیقة الاستقلالیة والنزاهة والحیاد وهو ما

این یشترط في  07-19من القانون العضوي رقم  192الیه المشرع بموجب نص المادة 

  المستقلة للانتخابات مجموعة من الشروط وهي : عضو السلطة الوطنیة

 أن یكون مسجلا في قائمة انتخابیة . -

 یعترف له بالكفاءة والنزاهة والخبرة والحیاد . -

 قل .حزب سیاسي منذ خمس سنوات على الأ عدم الانخراط في -

 .یكون شاغلا وظیفة علیا في الدولة  أن لا -

 البرلمان .أو  محلیةأن لا یكون عضوا في أحد المجالس الشعبیة ال -

جنحة بعقوبة سالبة للحریة ولم أو  أن لا یكون محكوما علیه بحكم نهائي لارتكاب جنایة -

 یرد اعتباره باستثناء الجنح غیر العمدیة .

والثقافي وما یلاحظ أن تركیبة السلطة المستقلة غیر سیاسیة بل تتكون من المجتمع المدني 

  والتقني والمهني .والاكادیمي بصفتهم نخبة المجتمع 

 القیود الواردة على أعضاء السلطة المستقلة :  -2

 لا یمكن لعضو السلطة المستقلة أن یترشح للانتخابات خلال عهدته . -

ولا یمكنه المشاركة في نشاط ، یتقید عضو السلطة المستقلة بواجب التحفظ والحیاد -

 . 3دعم اي مترشحأو  الحملة الانتخابیة

السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات الیمین القانونیة امام رئیس یؤدي اعضاء مجلس  -

المندوبیات و  واما بالنسبة لأعضاء المندوبیات الولائیة، 4مجلس قضاء الجزائر العاصمة

 البلدیة تؤدي الیمین القانونیة أمام الجهات القضائیة المختصة إقلیمیا
                                                             

ـــ  ، المرجع نفسه . 07- 19من القانون العضوي  26أحكام المادة أنظر ـ 1  

ـــ  ، المرجع نفسه . 07- 19من القانون العضوي  19احكام المادة أنظر ـ 2  

ـــ  ، المرجع نفسه . 07- 19من القانون العضوي  21أحكام المادة أنظر ـ 3  

ـــ  ، المرجع نفسه . 07- 19من القانون العضوي  22أحكام المادة أنظر ـ 4
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ویتم التجدید النصفي لأعضاء ، جدید) سنوات غیر قابلة للت4ویمارس مهامه لمدة أربعة (

 . 1لأعضائها عن طریق القرعةالأول  ویتم تحدید النصف، مجلس السلطة كل سنتین

  الفرع الثاني : أجهزة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

تحت عنوان تشكیلة السلطة الأول  التركیبة البشریة في المجلس في الفرعإلى  تم التطرق     

  .جهزة السلطة الوطنیة المستقلةأإلى  وسیتم التطرق في هذا الفرع المستقلةالوطنیة 

  رئیس السلطة :أولاــــ 

ول لسلطة بأغلبیة الاصوات في أیقوم أعضاء مجلس السلطة المستقلة بانتخاب رئیس ل     

فالانتخاب آلیة لتأكید ، صغر سناصوات یفوز المرشح الأوفي حالة تساوي الأ، 2اجتماع لهم

كما انه سمة ، مبدأ الشرعیة الدستوریة في تولي المناصب العامة التي تستوجب هذه الطریقة

وفي هذا المجال فهو یتمتع ، 3رادة الشعب وقرارهالدیمقراطي المتحضر الذي یحترم إ هامة للنظام

وهو ما یؤهلها أن ، حسن الظروفأداء مهامه في أبالكثیر من الصلاحیات التي تمكنه من 

على  والسهر، لطة مستقلة تضمن الشفافیة والنزاهة بالقدر المستطاع للعملیة الانتخابیةتكون س

، من حیث ساسي المصداقیة الشعبیة ولیس المصداقیة الحزبیةمصداقیتها لجعل المستفید الأ

  . 4وتطویر الدیمقراطیة في المجتمع، مساهمتها في تحقیق الاستقرار السیاسي

 السلطة المستقلة :صلاحیات ومهام رئیس  - 

 یترأس مجلس ومكتب السلطة المستقلة وینسق أشغالها . - 

 توكل له مهام تنفیذ مداولات مجلس السلطة المستقلة . - 

 تمثیل السلطة المستقلة أمام مختلف الهیئات والسلطات العمومیة . - 

 یعتبر رئیس السلطة المستقلة هو الناطق الرسمي لها . - 

 . 5بالصرف الرئیسيالأمر  رئیس السلطة المستقلة هو - 

                                                             

ـــ  ، المرجع نفسه . 07- 19من القانون العضوي  23أحكام المادة أنظر ـ 1  

ـــ  ، المرجع نفسه . 07- 19من القانون العضوي  32أحكام المادة أنظر ـ 2  
ــ3 ، دار العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر  -لطلبة ل م د  –القانون الدستوري زواقري الطاهر ، معمري عبد الرشید ، المفید في  ــ

   . 65، ص 2011، 
 2006حزاب السیاسیة في الجزائر ، مذكرة لنیل درجة الماجیستیر ، قسنطینة ، ثرها على الأألرقم رشید ، النظم الانتخابیة و ـــ 4

   . 11، ص 

ـــ  ، المرجع السابق . 07- 19ضوي من القانون الع 47احكام المادة أنظر ـ 5  
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 استدعاء اجتماعات مجلس ومكتب السلطة المستقلة . - 

لاسیما تعیین نائبي الرئیس من بین أعضاء مكتب السلطة ، یتمتع بصلاحیة التعیین - 

تعیین منسقي إلى  بالإضافة، 1تعیین الامین العام للأمانة التقنیة وكذا، المستقلة

 . 2والممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیةالمندوبیات الولائیة والبلدیة 

كما یخطر الجهات ، ویضمن تبلیغها، یوقع محاضر المداولات وقرارات السلطة المستقلة - 

 . 3المعنیة بذلك

، الممثلیات الدبلوماسیة والقنصلیةو  المندوبیات البلدیةو  تعبئة أعضاء المندوبیات الولائیة - 

ونشرهم عبر التراب ، ة القوائم الانتخابیةخلال فترة العملیات الانتخابیة وفترة مراجع

 الوطني.

 ولیة للانتخابات .الإعلان عن النتائج الأ - 

 . 4الاستقبال الشخصي بالترشح بالنسبة لانتخابات رئاسة الجمهوریة كأصل عام - 

  ثانیا: مكتب السلطة

وفي حالة ، یتشكل مكتب السلطة المستقلة من ثمانیة أعضاء من بینهم نائب الرئیس  

وینتخب أعضائه ، 5یستخلف الرئیس بأحد نوابه الذي یكون قد عینه، المانع المؤقتأو  الغیاب

وما یلاحظ ان انتخابهم لمدة لا تتجاوز ، 6من بین أعضاء المجلس لفترة لا تتجاوز سنتین

وإعطاء فرص لممثلین ، وتكریس للدیمقراطیة، سنتین هو تكریس لمبدأ التداول داخل السلطة

  آخرین.

  ثالثا : المندوبیات المحلیة للسلطة والممثلیات الدبلوماسیة في الخارج

إن مهام السلطة الوطنیة تتطلب مندوبیات محلیة وممثلیات دبلوماسیة في الخارج   

ویتم إنشائها من طرف مجلس السلطة المستقلة ، لمساعدتها في القیام بتنظیم العملیة الانتخابیة

                                                             

ـــ  ، المرجع نفسه . 07- 19من القانون العضوي  35احكام المادة أنظر ـ 1  

، المرجع نفسه . 07-19من القانون العضوي  40و  33أحكام المواد أنظر ـــ  2  

، المرجع نفسه . 07-19من القانون العضوي  34احاكم المادة أنظر ـــ  3  
 المتعلق بنظام الانتخابات 10-16المعدل للقانون العضوي  08- 19من القانون العضوي رقم  139المادة أحكام أنظر ـــ 4

   مرجع سابق .

، مرجع سابق . 07-19من القانون العضوي رقم  30أحكام المادة أنظر ـــ  5  

، مرجع نفسه . 07-19من القانون العضوي رقم  31أحكام المادة أنظر ـــ  6  
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وتتشكل المندوبیات الولائیة ، ت والممثلیات الدبلوماسیة في الخارجعلى مستوى الولایات والبلدیا

ویتم ، عضوا  مع مراعاة معاییر تتعلق بعدد البلدیات وتوزیع الهیئة الناخبة 15إلى  3من 

ما فیما یخص المندوبیات أ ، 1تحدید تشكیلتها بقرار من رئیس السلطة بعد مصادقة مجلسها

وبعد مصادقة مكتب ، بناء على اقتراح منسقي المندوبیات الولائیةالبلدیة تعین بقرار من الرئیس 

  .2السلطة المستقلة

  للانتخابات: صلاحیات السلطة المستقلة الفرع الثالث

السلطة المستقلة حصریا اختصاص الانفراد بتحضیر  07-19خول القانون العضوي  لقد      

، عملیة التسجیل في القوائم الانتخابیةابتداء من ، الانتخابات وتنظیمها والاشراف علیها

والبت ، والفرز، وعملیات التصویت، مرورا بكل عملیات تحضیر العملیة الانتخابیة، ومراجعتها

  . 3علان النتائج الاولیةإغایة إلى  طبقا للتشریع المعمول به، في النزاعات الانتخابیة

  صلاحیات السلطة المستقلة قبل الاقتراع : أولا:

ة والقوائم الانتخابیة للبلدیات والمراكز بتقوم بمسك البطاقیة الوطنیة للهیئة الناخ -

بمناسبة كل استحقاق أو  4وتحیینها بصفة مستمرة ودوریة، الدبلوماسیة والقنصلیة

استفتائي في كل بلدیة من طرف لجنة بلدیة لمراجعة القوائم الانتخابیة تعمل أو  انتخابي

وتتكون هذه اللجنة من قاض یعینه ، طنیة المستقلة للانتخاباتتحت إشراف السلطة الو 

وثلاثة مواطنین من البلدیة تختارهم ، رئیس المجلس القضائي المختص إقلیمیا رئیسا

المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة من بین الناخبین المسجلین في القائمة الانتخابیة 

أو  الانتخابیة ومراجعتها في كل دائرة دبلوماسیةوكما یتم إعداد القوائم ، للبلدیة المعنیة

من قبل لجنة تتكون من رئیس ، قنصلیة تحت مسؤولیة السلطة المستقلة للانتخابات

وناخبین اثنین مسجلین ، ممثله رئیساأو  رئیس المركز القنصليأو  الممثلیة الدبلوماسیة

ویتولى ، 5موظف قنصلي عضواو ، القنصلیةأو  في القائمة الانتخابیة للدائرة الدبلوماسیة

                                                             

، مرجع نفسه . 07-19من القانون العضوي رقم  38م المادة أحكاأنظر ـــ  1  

، مرجع نفسه . 07-19من القانون العضوي رقم  42أحكام المادة أنظر ـــ  2  

، المرجع نفسه . 07-19من القانون العضوي  7أحكام المادة أنظر ـــ  3  

، المرجع نفسه . 07-19من القانون العضوي  8أحكام المادة أنظر ـــ  4  
ـــ 5 ج ،، یتعلق بتصویت المواطنین الجزائریین المقیمین في الخارج 2019اكتوبر  1من القرار المؤرخ في  6أحكام المادة أنظر ـ

  . 2019اكتوبر  3، المؤرخة في  61عدد  جر 
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ذ إ، 1علان عن فتح فترة مراجعة القوائم الانتخابیة واختتامها بكل وسیلةرئیس السلطة الإ

مما ، تعد القائمة الانتخابیة الوعاء الانتخابي الذي تتوقف علیه العملیة الانتخابیة برمتها

لة علیها یجعلها في السلطة المستق وبإشراف، ول بالتزویریجعلها المستهدف الأكثر والأ

 حمایة من التزویر لتمتع هذه الاخیرة بالاستقلالیة عن جمیع السلطات العمومیة .

طبقا لأحكام الدستور  2تستقبل ملفات الترشح لانتخابات رئیس الجمهوریة والفصل فیها -

 بدل المجلس الدستوري .

 .3وتكون صالحة لكل الاستشارات الانتخابیة لأصحابهااعداد بطاقة الناخبین وتسلیمها  -

ضافیین بمقرر من عضاء الإتسخیر وتعیین مؤطري مراكز ومكاتب التصویت والأ -

من بین الناخبین المقیمین في ، المندوب الولائي للسلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات

والافراد ، الرابعة غایة الدرجةإلى  صهارهموأ ،وأقاربهم، إقلیم الولایة باستثناء المرشحین

 . 4الاعضاء المنتخبینإلى  أحزابهم بالإضافةإلى  المنتمین

اعتماد ممثلي المرشحین مراقبي العملیة الانتخابیة في مراكز ومكاتب التصویت بعد   -

قائمة مرشحین لدى المندوبیة الولائیة للسلطة المستقلة للانتخابات أو  إیداع كل مرشح

قائمة الممثلین المؤهلین قانونا لاستلام نسخة ، ریخ الاقتراعیوما كاملة قبل تا 20خلال 

 . 5من محضر اللجنة الانتخابیة الولائیة المتعلق بتركیز النتائج 

الحملة الانتخابیة في  بإشهارتحدید أماكن تعلیق ملصقات المرشحین وكل ما یتعلق  -

كل دائرة وضمان توزیعها توزیعا عادلا ومنصفا داخل ، مراكز ومكاتب التصویت

وتوزیع قاعات الاجتماعات والهیاكل على المترشحین بنفس الطریقة وبالقرعة ، انتخابیة

بالنسبة للحیز الزمني المخصص لهم في وسائل الاعلام  الشيءونفس ، عند الاقتضاء

 . 6الوطنیة السمعیة البصریة وان یكون عادل ومنصف

 مطابقته للقوانین ساریة المفعول .والسهر على ، مراقبة تمویل الحملات الانتخابیة -

                                                             

. مرجع السابقال،  08-19من القانون العضوي  17أحكام المادة أنظر ـــ   1  

ـــ   مرجع نفسه .ال،  08-19القانون العضوي  من 139أحكام المادة أنظر ـ 2  

، المرجع نفسه .  08-19من القانون العضوي  24أحكام المادة أنظر ـــ  3  

، المرجع نفسه . 08-19من القانون العضوي رقم  30أحكام المادة أنظر ـــ  4  

، المرجع نفسه . 08- 19من القانون العضوي رقم  153أحكام المادة أنظر ـــ  5  

، مرجع سابق . 07-19من القانون العضوي رقم  8أحكام المادة أنظر  ـــ 6  
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 ضمان حمایة البیانات الشخصیة الخاصة بالناخبین والمرشحین . -

 .1إبداء الرأي في كل ما یتعلق بمشاریع القوانین والتنظیمات ذات الصلة بالانتخابات -

 التحسیس في مجال الانتخابات ونشر ثقافة الانتخاب . -

اضیع الانتخابیة بالتعاون مع مراكز البحث المساهمة في ترقیة البحث العلمي في المو  -

 وهذا مما قد یؤدي، وإعداد میثاق الممارسات الانتخابیة الحسنة، والهیئات المتخصصة

 الارتقاء بدور السلطة ویجعلها اكثر دقة مما یساهم في ضبط الممارسات الانتخابیة.إلى 

لقانون العضوي المتعلق مؤطري العملیات الانتخابیة طبقا لو  تكوین وترقیة أداء أعوان -

 . 2بالانتخابات

 . 3اعداد قائمة مراكز ومكاتب التصویت والتكفل بتحسینها وتوزیع الهیئة الناخبة علیها -

تنسق السلطة المستقلة مع السلطات العمومیة المختصة كل الاجراءات الامنیة المتعلقة  -

  . 4بالعملیات الانتخابیة لضمان حسن سیرها

  الاقتراع : أثناءصلاحیات السلطة المستقلة  :ثانیا

وحرصا على ، 5الاقتراع والتصویت مرحلة هامة ومجسدة لقیمة العملیة الانتخابیة تعد  

عزز المشرع الجزائري السلطة المستقلة للانتخابات بجملة من ، ضمان شفافیة العملیة الانتخابیة

  مهامها وهي :الصلاحیات أثناء عملیة الاقتراع ،بهدف تجسید 

وراق التصویت من أ، التأكد من توفر كل الوثائق والعتاد اللازم للعملیة الانتخابیة -

إلى  بالإضافة، دوات المكتبیة اللازمة للعملیة الانتخابیةالأو  والحرص على ترتیبها

 .6والذي یكرس الشفافیة، الصنادیق الشفافة المشمعة والعوازل وغیرها من العتاد اللازم

عمل المؤسسات الاعلامیة والصحفیین لمتابعة وتغطیة مختلف مراحل الحملة تسهیل  -

 . 7وهذا بالتنسیق مع الجهات المختصة، الانتخابیة لاسیما عملیة الاقتراع
                                                             

، المرجع نفسه . 8أحكام المادة أنظر ـــ  1  

، المرجع نفسه . 8أحكام المادة أنظر ـــ  2  

الفقرة الاخیرة ، المرجع نفسه . 8أحكام المادة أنظر ـــ  3  

، المرجع نفسه . 07-19من القانون العضوي رقم  7أحكام المادة أنظر ـــ  4  
ذبیح عادل ، الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بین سمو الهدف الانشاء وإكراهات الممارسة، مجلة الدراسات والبحوث ـــ 5

   . 235، ص2017، سنة 6القانونیة ، المسیلة ،الجزائر ، عدد

، المرجع سابق . 07- 19من القانون العضوي رقم  22الفقرة 8أحكام المادة أنظر ـــ  6  

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 11الفقرة  8احكام المادة أنظر ـــ  7  
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التنسیق مع الجهات المختصة للعملیات التي تندرج في إطار البعثات الدولیة لملاحظة  -

وبشكل خاص ، م طوال العملیة الانتخابیةواستقبالهم وانتشارهم ومرافقته، 1الانتخابات

 . 2أثناء الاقتراع

كل ، تنسیق السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات مع السلطات العمومیة المختصة -

 . 3الاجراءات الامنیة المتعلقة بالعملیات الانتخابیة لضمان حسن سیرها

من تطابق عملیة التصویت مع الاحكام التي  التأكدتسهر السلطة الوطنیة المستقلة على  -

یقتضیها القانون العضوي للانتخابات وكذا القانون العضوي للسلطة الوطنیة المستقلة 

  . 4للانتخابات

  : صلاحیات السلطة المستقلة للانتخابات بعد الاقتراع ثالثا

خیرة من الأصوات هي المرحلة الأحیث تعتبر عملیة فرز  5شراف على عملیة الفرزالإ -

 سیرورة الاقتراع .

وتعد هذه من صلاحیة رئیس السلطة الوطنیة ، 6ولیة للانتخاباتالإعلان عن النتائج الأ -

 07-19من القانون العضوي  33وهذا بمقتضى أحكام المادة ، المستقلة للانتخابات

ولیة النتائج الأ علان عنومن بینها الإ، التي بینت صلاحیات الرئیس دون سواه

 . 7اباتللانتخ

تمكین ممثلي المترشحین المؤهلین قانونا من استلام نسخ مصادق على مطابقتها  -

 للأصل لمختلف المحاضر .

                                                             
طبیقات الداخلیة ، مجلة دراسات بن داود ابراهیم ، مؤشرات النزاهة الانتخابیة بین النصوص الدولیة والت طعیبة أحمد،ـــ 1

  . 18، ص  2014، سنة  6بحاث، الجلفة ، الجزائر ، عدد أو 

، المرجع السابق . 07- 19من القانون العضوي رقم  12الفقرة  8حكام المادة أأنظر ـــ  2  

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 9 أحكام المادةأنظر ـــ  3  

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 11حكام المادة أأنظر ـــ  4  

العضوي ، المرجع نفسه .من القانون  13الفقرة  8أحكام المادة أنظر   5  

، المرجع السابق . 08-19من القانون العضوي رقم  4الفقرة  8أحكام المادة أنظر ـــ   6  

، المرجع السابق . 07-19من القانون العضوي رقم  33أحكام المادة أنظر ـــ  7  
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تعد وتنشر السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات تقریرا مفصلا عن كل عملیة انتخابیة  -

تكون مصادق ، خلال أجل أقصاه یوما من تاریخ الاعلان الرسمي عن النتائج النهائیة

  .1علیها من قبل مجلس السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات بحضور منسقي المندوبیات

  الفرع الرابع : آلیات عمل السلطة المستقلة وضمانات استقلالیتها 

  ولا: ألیات عمل السلطة المستقلة للانتخاباتأ

السلطة المستقلة للانتخابات أسالیب قانونیة متعددة ومتنوعة یمكن أن تستعین بها  تمتلك       

وهذه  07- 19نص علیه القانون العضوي  لبسط رقابتها على العملیة الانتخابیة بحسب ما

  الاسالیب هي:

التدخل التلقائي للسلطة المستقلة: بحیث تتدخل السلطة المستقلة في حالة وجود أي   -1

أحكام القانون العضوي المتعلق بالانتخابات أو  القانون العضوي المنشأ لهاخرق لأحكام 

وفي هذا الصدد مكنها المشرع من تسخیر القوة العمومیة لتنفیذ قراراتها ، 2 19-08

وهنا منح المشرع الجزائري للسلطة المستقلة ، 3طبقا للتشریع والتنظیم المعمول بهما

الانتخابیة إمكانیة التنسیق مع السلطات العمومیة ولضمان حسن سیر العملیات 

وكذا بإمكانها اتخاذ كافة التدابیر الضروریة ، 4المختصة لتوفیر كل الاجراءات الامنیة

وعندما ترى السلطة ، 5عند معاینة أیة مخالفة تسجل في مجال السمعي البصري

، كتسي طابعا جزائیاتلك التي أخطرت بشأنها تأو  المستقلة بأن أحد الافعال المسجلة

 . 6تقوم فورا بإخطار النائب العام المختص إقلیمیا بذلك لتحریك الدعوى العمومیة

خول المشرع الجزائري للسلطة الوطنیة المستقلة وفي تلقي العرائض والاحتجاجات:   -2

 احتجاج متعلق بالعملیة الانتخابیة وارد منأو  إطار قیامها بمهامها تلقي كل عریضة

                                                             

ـــ   من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 10أحكام المادة أنظر ـ 1  

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 17أحكام المادة أنظر ـــــ  2  

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 2الفقرة  15أحكام المادة أنظر ـــ   3  

ـــ   من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 9أحكام المادة أنظر ـ 4  

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 16أحكام المادة أنظر ـــ  5  

ـــ  من القانون العضوي ، المرجع نفسه .  17المادة  أحكامأنظر ـ 6  
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مترشح وتنظر وتفصل فیها طبقا لأحكام أو  السیاسیة المشاركة في الانتخاباتالأحزاب 

 . 1التشریع المعمول به

إخطار السلطات العمومیة والاحزاب بمختلف الخروقات مرتبط بنطاق اختصاصها من   -3

شأنه التأثیر على تنظیم العملیات الانتخابیة وسیرها ویجب على هذه السلطات العمل 

الآجال من أجل تدارك النقائص المبلغ عنها واعلام السلطة المستقلة  بسرعة وفي أقرب

 كما للسلطة المستقلة الحق في إخطار، 2كتابیا بالتدابیر والمساعي التي باشرتها

ممثلیهم المؤهلین قانونا بأي أو  السیاسیة المشاركة في الانتخابات والمترشحینالأحزاب 

ویجب على ، راحل العملیات الانتخابیةتجاوز صادر عنهم عاینته خلال مختلف م

طراف التي تم إخطارها العمل بسرعة وفي الآجال التي تحددها السلطة المستقلة الأ

 . 3لتدارك النقائص المبلغ عنها واعلامها كتابیا بالتدابیر والمساعي التي اتخذتها

  ضمانات استقلالیة السلطة المستقلة للانتخابات ثانیا:

الاستقلالیة شرطا أساسیا لتأمین وضمان نزاهة وشفافیة العملیة الانتخابیة عبر كل  تعد     

  ولیة .لى غایة الاعلان عن النتائج الأوإ مراحلها بدءا من استدعاء الهیئة الناخبة 

  الإداریة  ولا : الاستقلالیةأ

بما یعود بالنفع صدار القرارات إتمتع السلطة المستقلة بسلطة تقریریة تمكنها من  وتعني     

على صلاحیاتها بعید تماما عن السلطة المركزیة والذي یظهر من خلال نشاط السلطة ذاتها 

كإعداد النظام الداخلي الخاص بها لفرض السیر الحسن لعملها وكذلك تشكیل السلطة من 

السلطة زود حیث ت، عباء العملأداء صلاحیاتها وتوزیع جهزة داخلیة لمساعدتها في أأمصالح و 

مانة التقنیة تحت سلطة وتوضع الأ، مین عام یعینه رئیس السلطة المستقلةبأمانة تقنیة یدیرها أ

لأعضاء السلطة وكذلك الحمایة القانونیة ، كذلك الحق في الانتداب والتعویض، رئیس السلطة

ن حاط المشرع أعضاء السلطة المستقلة بحمایة قانونیة خاصة من شأنه ضماالمستقلة حیث أ

  . 4حسن أداء مهامهم

  
                                                             

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 12أحكام المادة أنظر ـــ   1  

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 2الفقرة  13احكام المادة أنظر ـــ  2  

ـــ  من القانون العضوي ، المرجع نفسه .  2الفقرة  14أحكام المادة أنظر ـ 3  

ـــ  من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 51أحكام المادة أنظر ـ 4  
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  الاستقلالیة المالیة: :ثانیا

ع  حكام المالیة " وهو الوارد في الفصل الراب" الأجاء المشرع بفصل كامل تحت عنوان      

من 1 2كد على الاستقلالیة المالیة بموجب نص المادة أن بعد أ 07- 19من القانون العضوي 

  ذات القانون العضوي .

میزانیة خاصة واعتمادات مالیة لازمة لتنظیم ومراقبة كافة العملیات حیث مكنها من      

  . 3نها تمسك محاسبتها وفق قواعد المحاسبة العمومیة أونجد  2الانتخابیة والاستفتائیة

ومیزانیة السلطة المستقلة طبقا للقواعد العامة في المالیة انها تشمل على باب الایرادات وباب 

ت تتكون من إعانات الدولة والاعتمادات المخصصة للعملیة الانتخابیة فأما الایرادا، النفقات

وكل هذه ، ونفقات المستخدمین، ما النفقات  فتكون في نفقات التجهیزأ، ولتسییر السلطة

  .هداف السلطة المستقلة للانتخابات تحقیق أإلى  النفقات في مجملها تهدف

  .  4بالصرف الرئیسي لهاالأمر  للانتخابات هوویعتبر رئیس السلطة الوطنیة المستقلة 

  . 5وكذلك تخضع جمیع حسابات السلطة المستقلة وحصائلها المالیة لمراقبة مجلس المحاسبة

  :تمتعها بالشخصیة المعنویة  :ثالثا

أي الاعتراف الاعتباریة أو  منح المشرع الجزائري للسلطة المستقلة الشخصیة المعنویة لقد    

، وذلك في الحدود التي یقرها القانونالإنسان  لا ما كان منها ملازما لصفةالحقوق إبها بجمیع 

 بما یترتو  من القانون المدني الجزائري ذمة  مالیة مستقلة 506وهذا ما یمنحها حسب المادة 

بالإضافة لاكتسابها الحقوق ، عنها من استقلال مالي ومیزانیة مستقلة عن میزانیة الدولة

  وأهلیة التقاضي والتمثیل أمام القضاء.، لتزاماتوتحملها للا

  

  

                                                             

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 2أحكام المادة أنظر ـــ  1  

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 45أحكام المادة أنظر ـــ  2  

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 1الفقرة  46أحكام المادة أنظر ـــ  3  

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 47أحكام المادة أنظر ـــ  4  

من القانون العضوي ، المرجع نفسه . 48أحكام المادة أنظر ـــ  5  

المؤرخ في  58-75، یعدل ویتمم الامر رقم  2007مایو 13المؤرخ في  05-07رقم  من القانون 50أحكام المادة أنظر ـــ 6 

   . 31قانون المدني ج ر عدد والمتضمن ال 1975سبتمبر 26
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   :ملخص الفصل الثاني

جل ضمان أخرى موضوعیة من ئري على استحداث آلیات إجرائیة وأعمل المشرع الجزا  

جرائیة استحداث الإالآلیات  حیث تضمنت، النزاهة والشفافیة في شتى المراحل العملیة الانتخابیة

الانتخابات والتي كما شهدت تعدیلات في تشكیلتها شهدت ایضا تغییرا اللجنة الوطنیة لمراقبة 

كما تضمنت ایضا استحداث اللجنة ، في تسمیتها لتصبح اللجنة السیاسیة لمراقبة الانتخابات

، ومن خلال هذه الترسانة القانونیة، والتي تشكلت من قضاةالوطنیة للإشراف على الانتخابات 

، حزاب السیاسیةستجابة العملیات الانتخابیة لرغبات الناخبین والأحاولت السلطة تحسین درجة ا

ولعد ، اصلاحات عمیقةإلى  ن القانون الانتخابي بحاجةأخرى بألكن الواقع العملي اثبت مرة 

تم اعتماد قانون انتخابي جدید في نفس السنة لیواكب الانتخابات ، 2016صدور دستور 

، 2017نوفمبر  23وكذا الانتخابات الحلیة المجراة یوم ، 2017التشریعیة المقررة في ماي 

ین تم تأسیس هیئة دستوریة جدیدة تسهر على كل العملیات الانتخابیة أبمضامین هیكلیة جدیدة 

فراغها من ي لم تدم طویلا حیث تم الغائها وإ متمثلة في الهیئة المستقلة لمراقبة الانتخابات والت

ین تم استحداث الإدارة عن العملیة الانتخابیة أ بإبعاد ،الموضوع استجابة لمطالب الشعب

شراف والرقابة علیها صلاحیات في تنظیم الانتخابات والإالسلطة الوطنیة المستقلة لها جمیع ال

  . 07-19بموجب قانون عضوي 
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  :خــــــــــاتــمــــــــــــة 

نخلص الى التأكید على ، النظام الانتخابي في الجزائرإصلاح من خلال التطرق إلى دراسة    

، لأن عملیة الحقیقیة الدیمقراطیة  نتخابي هو المدخل الحقیقي لتكریسأن اصلاح النظام الا

الاصلاح والتغییر تنصب دائما على ضرورة الخروج من الازمة التي قد یقع فیها نظام سیاسي 

ع السبب الى طبیعة النظام الانتخابي فالهدف من معین ، كون دائما في ظل الازمات یتم إرجا

شرعیة ، هو إعادة هندسة النظام السیاسي وفق قواعد جدیدة تتسم بالعملیة الاصلاح 

  والمشروعیة التنافسیة ومما سبق توصلنا الى النتائج التالیة :

  .نظام القائمة المغلقة في الانتخابات المحلیة والتشریعیة  ىتبنن المشرع الجزائري أ -    

  .تقسیم الدوائر الانتخابیة بعدد السكان  ىالجزائري تبن ن المشرعأ -

تماشیا مع الاتفاقیات الدولیة التي تطبیق نظام الكوتا عمل على الجزائري ن المشرع أ -

  .صادقت علیها الدولة الجزائریة 

  . شرط القراءة والكتابة للترشح للانتخاباتد على معتن المشرع الجزائري اأ -

  أن المشرع  الجزائري لم یحدد فترة النیابة  وتركها مفتوحة . -

  سنة . 18أن المشرع الجزائري اعتد سن الرشد السیاسي  -

من الصوات المعبر عنها الصحیحة  %7أن المشرع الجزائري أشترط الحصول على نسبة  -

بالنسبة للانتخابات التشریعیة كشرط أساسي لتوزیع   %5بالنسبة للانتخابات المحلیة ونسبة 

  المقاعد .

ورغم التنوع والتعدد الذي أخذ به المشرع الجزائري في الانظمة الانتخابیة بالنظر الى طبیعة 

نتیجة لهذه الدراسة هو مجموعة من العملیة في كل مرة  فان ما یمكن الوقوف عنده ك

  الملاحظات التي نوردها في شكل اقتراحات كالاتي: 

كان من الاحسن على  المشرع الجزائري ان یعتمد على  نظام القائمة المفتوحة بدل  -

یثیر العدید من الاشكالات نظام القائمة المغلقة  في الانتخابات لكون هذا الاخیر 
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من الدستور التي  11ویصادر على حریة الاختیار بالنسبة للناخب ، ومخالف للمادة 

  . "تنص على " الشعب حر في اختیار ممثلیه 

كان من الاحسن على المشرع الجزائري في اعتماده على تقسیم الدوائر الانتخابیة على  -

یؤدي  ن هذا الاخیرلكو  ولیس على عدد السكان ،للدائرة الانتخابیة عدد الهیئة الناخبة 

  عدم عدالة التقسیم وعدم مراعة الوزن النسبي للصوت الانتخابي  . الى

في اعدادها  كان من الاحسن على المشرع الجزائري الزام  الاحزاب السیاسیة المراعاة -

على اساس المؤهلات والكفاءات ولیس على  للقوائم الترشیحیة نوعیة النساء المشاركات 

 ، لكون هذا الاخیر   اساس جنس المترشح

كان من الاحسن على المشرع الجزائري ادراج شرط المؤهل العلمي لا یقل عن مستوى  -

لأنه وبسبب ضعف المستوى العلمي  جامعي في شروط الترشح لجمیع الاستحقاقات

أثبت وجود فارق بین الهیئات التنفیذیة المعینة بناء على مؤهل علمي وخبرة وبین 

یرتبط شرط المؤهل العلمي بكفاءة أداء المجالس المحلیة ولاسیما في  المنتخبین ، وكذلك

 ظل التحدیات الراهنة ودورها في مجال التنمیة الاقتصادیة والاجتماعیة والسیاسیة .

كان من الاحسن على المشرع الجزائري تحدید فترة النیابة للعضو المنتخب بعهدتین فقط  -

 لتكریس التداول وإشراك الشباب .سواء متتالیتین أو منفصلتین ، وذلك 

 19كان من الاحسن على المشرع الجزائري الاعتماد على سن الرشد المدني والمحدد ب  -

سنة ، لكون هذا الاخیر في نظر القانون یعتبر ناقص الاهلیة  18سنة كاملة ولیس 

 وتصرفاته باطلة .

الفقه الدستوري  كان على المشرع الجزائري تخفیض النسب في توزیع المقاعد ، لان -

على اعتبار ان الدول اخذت بنظام  ) %3و %1بین ( یشترط أن تتراوح النسب ما

 التعددیة منذ زمن طویل .

أخیرا الانتخابات هي الوسیلة الاساسیة والوحیدة لتداول السلطة في النظم الدیمقراطیة المعاصرة 

  افراد الشعب من ناحیة اخرى من ناحیة ولتحقیق حق المشاركة في الحیاة السیاسیة من جانب 
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وبوصف الانتخابات ممارسة دیمقراطیة فأنها كفیلة بأن تعمل على غربلة الاحزاب السیاسیة 

بحیث یكون البقاء لمن یستطیع تقبل الدیمقراطیة فقط ، اما من لم یستطع ذلك فالانتخابات 

ت الدستوریة بحیث لا تبعده خارج السلطة ، كما تعمل الانتخابات النزیهة على بناء المؤسسا

تستطیع اي مؤسسة او اي فرد التفرد في اتخاذ القرارات دون الرجوع الى باقي المؤسسات في 

الدولة حیث یستمد الجمیع قبوله من الشعب ، فالدیمقراطیة اذا هي حكم الشعب والسیادة ملك 

  للشعب أي أن الشعب هو الذي یختار من یحكمه .

حیث أصبح تحقیق المطلب الخاص بإجراء انتخابات حرة ونزیهة یلقى على عاتق كل دولة ان 

تضع الضمانات الكافیة  لممارسة هذه الانتخابات واحترام ارادة الناخبین وصولا الى نظام 

  .سیاسي أقرب الى المثالیة ، بما یضمن له الاستقرار 
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  قائمة المصادر والمراجع ـــ 

  أولاــــ  قائمة المصادر:

    الدساتیر:أـــ 

دیسمبر سنة  07الموافق ل  1417رجب عام  26المؤرخ في  438ــ96مرسوم رئاسي ـــ 1

نوفمبر سنة  28، یتعلق بإصدار نص تعدیل الدستور ، المصادق علیه في استفتاء  1996

، الصادر  76، في الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشعبیة ، العدد  1996

  . 1996دیسمبر  08لالموافق  1417رجب  27في 

 25المتضمن التعدیل الدستوري ج ر ع  2002ابریل 10المؤرخ في  03-02القانون رقم ـــ 2

  .   2002ابریل14المؤرخة في 

،  2008نوفمبر سنة  15الموافق ل  1429ذي القعدة  17المؤرخ في  19ـــ08القانون رقم ـــ 3

  . 2008وفمبر ن 16المؤرخ في  63یتضمن التعدیل الدستوري  العدد 

، یتضمن التعدیل الدستوري ، الجریدة  2016مارس  6مؤرخ في  01-16قانون رقم ـــ 4

  . 2016مارس  7المؤرخة في  14الرسمیة رقم 

  العضویة : القوانینب ـــ 

-97یعدل ویتمم الامر رقم  2007یولیو سنة  28مؤرخ في  08-07قانون عضوي رقم ــــ  1

                                                      .  48المتضمن القانون العضوي المتعلق بنظام الانتخابات ،الجریدة الرسمیة العدد  07

، المتعلق بنظام الانتخابات، ج ر  2012ینایر  12المؤرخ في  01/ 12القانون العضوي ـــ 2

  01العدد 

جانفي  14، والصادر بتاریخ  2012جانفي  12المؤرخ في  12/03لقانون العضوي رقم ــ 3

  والمتعلق بكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة في المجالس المنتخبة .  01، ج ر العدد  2012

لمتعلق بالهیئة العلیا المستقلة ا 2016-08-25المؤرخ في   10-16القانون العضوي رقم ـــ 4

  .  2016المؤرخ في اوت  50لمراقبة الانتخابات ، ج ر عدد 
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المتعلق بالهیئة العلیا المستقلة  2016-08-25المؤرخ في  11-16القانون العضوي رقم ــــ 5

  .  2016المؤرخ في اوت  50لمراقبة الانتخابات ، ج ر عدد 

المتعلق بالسلطة الوطنیة المستقلة  14/09/2019المؤرخ في   07-19قانون عضوي رقم ــــ 6

 . 15/09/2019المؤرخ في  55للانتخابات ،ج ر عدد 

المؤرخ في  55، ج ر عدد 14/09/2019المؤرخ في  08-19القانون العضوي ـــ 7

 25/08/2016المؤرخ في  10-16، الذي یعدل ویتمم القانون العضوي رقم  15/09/2019

  المتعلق بنظام الانتخابات . 

  ـــ القوانین العادیة والأوامر:ج 

 1989غشت سنة  07الموافق ل  1410محرم عام  05المؤرخ في  13ـــ89القانون رقم ــ 1

  . 07ـــــ  97، الملغى بالأمر  32المتضمن قانون الانتخاب ،ج ر ج  العدد 

المتضمن القانون العضوي المتعلّق بقانون 1997مارس ،06،المؤرخ في  07ــ97الأمرـــ  2

مارس 06الانتخابات، الجریدة الرسمیة للجمهوریة الجزائریة الدیمقراطیة الشّعبیة، الصادرة بتاریخ 

  ، المعدل والمتم 12هـ، العدد 1417الموافق لــشوال 1997

الدوائر یحدد  1997مارس  06الموافق 1417شوال 27المؤرخ في  08ــ97الامر ــــ  3

  .  12الانتخابیة وعدد المقاعد المطلوب شغلها في انتخابات البرلمان ج ر العدد 

ــ  4  58-75، یعدل ویتمم الامر رقم  2007مایو 13المؤرخ في  05-07القانون  رقم ـــ

 . 31والمتضمن القانون المدني ج ر عدد  1975سبتمبر 26المؤرخ في 

، 37، یتعلق بالبلدیة ، ج ر عدد  2011یونیو سنة 22مؤرخ في  10-11قانون رقم ـــــ 5

  .   2011-07-03مؤرخة في 

المؤرخ  156-66، یتمم الامر رقم  2016یونیو سنة 19المؤرخ في  02-16القانون رقم ـــــ  6

یو یون 22، المؤرخ في   37والمتضمن قانون العقوبات ، ج ر عدد  1966یونیو سنة  8في 

2016  .  

  



 قائمة المصادر والمراجع ---------------------- ---------------- 

 

 
85 

  د ـــــ المراسیم والتعلیمات :

فبرایر سنة  16الموافق  1413شعبان عام  24مؤرخ في  54-93المرسوم التنفیذي رقم  -1

والذي یحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفین والاعوان العمومیین  1993

  . 11وعلى عمال المؤسسات العمومیة ،ج ر ، عدد 

اكتوبر  05الموافق ل  1414ربیع الثاني عام 19مؤرخ في  225- 93مرسوم رئاسي  رقم  -2

  . 64، یتضمن انشاء مجلس وطني اقتصادي واجتماعي ، ج ر عدد   1993سنة 

،المتعلق بإنشاء اللجنة الوطنیة  1997مارس  06المؤرخ في  58-97المرسوم الرئاسي  -3

  . 1997مارس  06صادر في ال 12المستقلة لمراقبة الانتخابات التشریعیة ، ج رج العدد 

، یتعلق باللجنة الوطنیة  1999ینایر  04المؤرخ في  01-99المرسوم الرئاسي رقم  -4

  . 01المستقلة لمراقبة الانتخابات الرئاسیة ج ر العدد 

،تتعلق بالانتخاب لرئاسة الجمهوریة ،  2004فبرایر  07تعلیمة رئاسیة ، مؤرخة في  -5

 . 09العدد  2004فبرایر 11الجریدة الرسمیة الصادرة في 

، یحدث لجنة سیاسیة وطنیة  2002افریل  15المؤرخ في  129-02المرسوم الرئاسي رقم  -6

    . 26، ج ر عدد  2002ماي  30لمراقبة الانتخابات التشریعیة 

یحدث لجنة سیاسیة وطنیة  2004فبرایر  07المؤرخ في  20-04المرسوم الرئاسي رقم  -7

   . 2004أفریل  08یة ل لمراقبة الانتخابات الرئاس

، تتعلق  2009فبرایر سنة  7الموافق  1430صفر عام  11تعلیمة رئاسیة مؤرخة في  -8

  .9) ،ج ر العدد 2009افریل سنة  9بالانتخاب لرئاسة الجمهوریة (

المتعلق بتحدید وتنظیم وسیر اللجنة الوطنیة للإشراف على  68-12المرسوم الرئاسي  -9

  .  2012فبرایر  12خ بتاریخ مؤر  6الانتخابات ،ج ر ،عدد

المتضمن تعیین اعضاء  2012-12-11المؤرخ في  69-12المرسوم الرئاسي رقم  -10

-02-12المؤرخ في  06اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات التشریعیة ، ج ر عدد 

2012  ، 
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المتضمن تعیین اعضاء  2014-01-17المؤرخ في  09-14المرسوم الرئاسي رقم  -11

المؤرخ في  02، ج ر عدد  2014اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات الرئاسیة لسنة 

18-01-2014  

الذي یحدد تشكیلة وسیر  2016-11-29المؤرخ في  270-16المرسوم التنفیذي رقم  -12

راح اعضاء الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بعنوان اللجنة الخاصة المكلفة باقت

الكفاءات المستقلة من ضمن المجتمع المدني ، وكذا كیفیات الترشیح لعضویة الهیئة بهذه 

   .  2016-10-30المؤرخ في  63الصفة ، ج ر عدد 

، المحدد لتنظیم الامانة  2017-01-09المؤرخ في  10-17المرسوم الرئاسي رقم  -13

 02لعامة الاداریة  الدائمة للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات وسیرها ،ج ر عدد ا

 . 2017-01-11الصدارة في 

   والانظمة الداخلیة:  تــــ القراراه 

، یتضمن تعیین أعضاء الامانة الدائمة  2012سبتمبر  24قرار وزاري مشترك ، مؤرخ في  .1

، مؤرخ  58، ج ر ،عدد  2012نوفمبر  29المحلیة لیوم  للجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات

   . 2012اكتوبر  21في 

، ج  2017-01-22النظام الداخلي للهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات ، المؤرخ في  .2

  .  2017-02-26الصادرة في  13ر رقم 

طنین ،یتعلق بتصویت الموا 2019اكتوبر  1المؤرخ في   -رئیس السلطة  -القرار .3

    . 2019اكتوبر  3، المؤرخة في  61الجزائریین المقیمین في الخارج، ج ر عدد 

  المراجعثانیاـــ قائمة 

  المراجع باللغة العربیة ـــ قائمة 

  الكتب أـــ 

أمیرة المعایرجي ، تمثیل المرأة في المجالس النیابیة ، دراسة مقارنة ، دار النهضة العربیة ،  .1

  .  2010القاهرة ،مصر،
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أندریه هوریو ، القانون الدستوري والمؤسسات السیاسیة ، الجزء الأول ، الجزء الثاني ،  .2

، الأهلیة للنشر والتوزیع ،  2ترجمة : علي مقلد ، شفیق حداد عبد الحسن سعد ، ط/ 

  .   1977بیروت ، 

یها ما لها وما عل 2012 – 2011عبد المعز احمد ابراهیم ،الانتخابات البرلمانیة المصریة  .3

 .2012، دار الكتاب الحدیث ، مصر ، 

    2007متیجة للطباعة ،(د. ط) ، علي زغدود ، الأحزاب السیاسیة في الدول العربیة، دار -4

  .   2007ـ ناصر لباد ، دساتیر ومواثیق سیاسیة ، الطبعة الاولى ، سطیف ، الجزائر ،  -5

، دار  -لطلبة ل م د –الدستوري زواقري الطاهر ، معمري عبد الرشید ، المفید في القانون  -6

  . 2011العلوم للنشر والتوزیع ، الجزائر ، 

هشام حسین الجبوري ، الضمانات الدستوریة لنزاهة الانتخابات النیابیة ،دراسة مقارنة ، دار  -7

  . 2013الجامعة الجدیدة الاسكندریة ، 

  :المقالات  ب ـــ

المجالس المحلیة في الجزائر في ظل إسماعیل لعیادي ،أثر النظام الانتخابي في تشكیل  -1

التعددیة الحزبیة ، المجلة العربیة للعلوم السیاسیة ،مركز دراسات الوحدة العربیة ، لبنان ، 

  .  2006العدد الثاني عشر ، 

لعبادي سماعین ، إصلاحات القانون الانتخابي بین الضروریات والالیات : دراسة للتجربة   -2

 .   2017الجزائریة ، مجلة كلیة القانون الكویتیة العالمیة ، السنة الخامسة ، سنة 

منشورات جامعة  ناجي عبد النور، تجربة الانتخابات الجزائریة في نظام التعددیة السیاسیة ، -3

 . 2008عنابة ، الجزائر ، باجي مختار

  :المداخلات ج ـــ 

إكراهات  ذبیح عادل، الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات بین سمو الهدف الانشاء و -1

  ، 2017، سنة 6الممارسة، مجلة الدراسات والبحوث القانونیة ، المسیلة ،الجزائر ، عدد
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ح ومحاولات الحفاظ على الوضع رشید لرقم ، أنظمة الانتخاب في الجزائر بین الاصلا -2

القائم ، الملتقى الوطني حول مستقبل الدولة الوطنیة في ظل العولمة ومجتمع المعلومات 

  .  2009حالة الجزائر ، جامعة ورقلة ، 

طعیبة أحمد ،بن داود ابراهیم ، مؤشرات النزاهة الانتخابیة بین النصوص الدولیة والتطبیقات  -3

   2014، سنة  6ابحاث ، الجلفة ، الجزائر ، عدد الداخلیة ، مجلة دراسات و 

عبید ریم ، دور الاجهزة الرقابیة في الحد من الجرائم الانتخابیة المحلیة في الجزائر ،  -4

الضرورات والافاق "  –الملتقى الوطني الاول حول " إصلاح النظام الانتخابي في الجزائر 

  . 2010دیسمبر  9-8یومي ، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، جامعة جیجل ، 

ماجدة بوخزنة ، آلیات الاشراف والرقابة على العملیة الانتخابیة في الجزائر ، مذكرة لنیل  -5

شهادة ماجیستیر في العلوم القانونیة تخصص قانون اداري ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة 

   .2015،جامعة حمه لخضر ، الوادي ،

لإصلاح المنظومة القانونیة الجزائریة ، مركز البصیرة مختار دویني، المقومات الأساسیة  -6

  .2014،الجزائر ،  21للبحوث والاستشارات والخدمات التعلیمیة، دراسات قانونیة، العدد ، 

مزیاني فریدة ، الرقابة على العملیة الانتخابیة ، مجلة الفكر ، العدد الخامس ، كلیة الحقوق  -7

 .   2010مارس 17، بسكرة ،  والعلوم السیاسیة ، جامعة محمد خیضر

  :المذكرات والاطروحات د ـــ 

لرقم رشید ، النظم الانتخابیة واثرها على الاحزاب السیاسیة في الجزائر ، مذكرة لنیل درجة  -1

  . 2006الماجیستیر ، قسنطینة ، 

عامر بن المداني، " الإصلاح الانتخابي في الجزائر بین مشاریع الإصلاح السیاسي  -2

لربیع العربي" رسالة  ماجستیر، كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة، قسم العلوم وضغوطات ا

ـــ 2012السیاسیة والعلاقات الدولیة، جامعة جیجل ،   .   2011ــــ
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دسدوس عادل ، أثر إصلاح النظام الانتخابي على المشاركة السیاسیة من خلال  -3

، كلیة العلوم  03الجزائر الانتخابات المحلیة  في الجزائر ، مذكرة ماجستیر، جامعة 

 .  2015ــــ2014السیاسیة والعلاقات الدولیة، سنة 

مذكرة ماجستیر  ، نظام الاقتراع النسبي في تجربة انتخابات التشریعیة الجزائریة ،دخان أمال -4

 . 2010،2009سنة  جامعة محمد خیضر بسكرة ،كلیة الحقوق والعلوم السیاسیة ، ،

  .   19/09/2012حرار، بتاریخ شیهوب ، مذكور في یومیة صوت الأد ــــــ رأي الاستاذ مسعو  -5

   المراجع باللغة الاجنبیة :ــــ ثانیا

1- COTTERET, JEAN-MARIE, EMERI, CLAUDE, Les systèmes électoraux, op. 

cit. 
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  الـــــفــــــهــــــــــرس :

  الصفحة   الموضوع

    شكر

    إهداء

    مقدمة

  على مستوى النصوص القانونیة  صلاحالإ: الفصل الأول

    تمهید:

     2019فیفري  22المبحث الأول : النصوص القانونیة الانتخابیة قبل 

     2008المطلب الأول: النصوص القانونیة الانتخابیة قبل تعدیل دستور 

    المعدل والمتمم المتضمن القانون العضوي للانتخابات  07-97الفرع الأول: الأمر 

    07 -97والمتمم للأمر المعدل  01-04الفرع الثاني: القانون العضوي رقم 

    07 -97المعدل والمتمم للأمر  08-07الفرع الثالث: القانون العضوي رقم 

     2008المطلب الثاني: النصوص القانونیة الانتخابیة بعد تعدیل دستور 

    المتضمن نظام الانتخابات 01-12ول: القانون العضوي الفرع الأ

                المحدد لكیفیات توسیع حظوظ تمثیل المرأة 03-12الفرع الثاني: القانون العضوي 

    المتضمن نظام الانتخابات 10-16الفرع الثالث : القانون العضوي 

     2019فیفري  22المبحث الثاني: النصوص القانونیة الانتخابیة بعد 

    08-19حكام المشتركة من القانون العضوي أهم التعدیلات الواردة في الأالمطلب الأول: 

    القوائم الانتخابیة  ول:الفرع الأ

    الفرع الثاني: الاقتراع 

                               08- 19: أهم التعدیلات الواردة في الاحكام الخاصة من القانون العضوي ثانيالمطلب ال

    ول خلاصة الفصل الأ 

  الاصلاح المؤسساتي الفصل الثاني:

    تمهید:

    المبحث الأول : الآلیات الاجرائیة على العملیة الانتخابیة 
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   اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخابات المطلب الأول:

   ول: تشكیلة اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخاباتالفرع الأ

    ثاني: صلاحیات اللجنة الوطنیة لمراقبة الانتخاباتالفرع ال

   اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات المطلب الثاني:

    شراف القضائي : مبررات الأخذ بنظام الإالفرع الأول

    : تشكیل اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخاباتالفرع الثاني

    الفرع الثالث: أجهزة اللجنة الوطنیة للإشراف على الانتخابات ومهامها

    الآلیات الموضوعیة على العملیة الانتخابیةالمبحث الثاني : 

    الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالمطلب الأول: 

    ول: تشكیلة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخاباتالفرع الأ

    الفرع الثاني: أجهزة الهیئة العلیا المستقلة لمراقبة الانتخابات

   الهیئة قبل وبعد الانتخاباتالفرع الثالث: صلاحیات 

    الفرع الرابع: آلیات الهیئة العلیا لممارسة الرقابة وضمانات استقلالیتها 

    لانتخاباتلالمستقلة  المطلب الثاني: السلطة الوطنیة

    الفرع الأول: تشكیلة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

    الفرع الثاني: أجهزة السلطة الوطنیة المستقلة للانتخابات 

    الفرع الثالث: صلاحیات السلطة المستقلة للانتخابات

    الفرع الرابع: آلیات عمل السلطة المستقلة وضمانات استقلالیتها 
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1 

 

  :    ملخص 

تعد الانتخابات الدعامة الاساسیة لنظام الحكم الدیمقراطي ، باعتبارها الوسیلة الشرعیة المعبرة عن الارادة 

الدیمقراطیة كونها تعكس  ةللممارسالشعبیة في اختیار الحكام ، فالمشاركة الشعبیة تمثل التعبیر العملي 

جوهر هذه الممارسة من خلال تعزیز دور المواطن في اطار النظام السیاسي في عملیة صنع السیاسات 

  .النظرة الى الدیمقراطیة  رما یبر فیها وهو  التأثیرالعامة والقرارات السیاسیة او 

سیة أمام جمیع فواعل الساحة ان نجاح اي اصلاح انتخابي مرتبط بتوسیع وفتح دائرة المشاورات السیا

لأن كل الانظمة الانتخابیة المتبعة وحسب اسسها تعمل على فسح المجال للأفراد والاحزاب بأن السیاسیة 

تشارك في التعبیر عن آرائها ، كل ذلك في إطار الدیمقراطیة ، لان الانتخابات هي الوسیلة الاساسیة 

  الحیاة السیاسیة من جانب الافراد . والوحیدة لتداول السلطة وتحقیق المشاركة في

، الامر الذي  1996والجزائر كغیرها من الدول انتهجت مسار التحول الدیمقراطي من خلال دستور 

استدعى الى اجراء اصلاحات على نظامها الانتخابي ، انطلاقا من ان العملیة الانتخابیة هي قناة 

 المشاركة السیاسیة والتغییر السیاسي السلمي .

Summary:  

       Elections are the mainstay of the democratic system of government, as the legitimate 

means expressing the popular will in selecting rulers, popular participation represents the 

practical expression of democratic practice as it reflects the essence of this practice by 

strengthening the role of the citizen within the political system in the process of policy-

making and political decisions, which justifies the view of democracy 

       The success of any electoral reform is linked to the expansion and opening of the circle 

of political consultations to all the fruits of the political arena, because all the electoral 

systems followed and according to their foundations work to allow individuals and parties 

to participate in the expression of their opinions, all within the framework of democracy, 

because elections are the main and only means of the circulation of power and the 

achievement of participation in political life by individuals   

         Algeria, like other countries, has followed the path of democratic transition through 

the 1996 constitution, which has called for reforms to its electoral system, since the 

electoral process is the channel of political participation and peaceful political change. 
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